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النشرة الدورية لمرصد الجمعيات الأهلية في لبنان
مجال 

العدد 12 – 12/8/2002

1. الإفتتاحية
أول تقرير للتنمية الإنسانية في العالم العربي: جرأة في الطرح وافتقار للحلول العملية

صدر في مطلع الشهر الجاري أول تقرير عن التنمية الإنسانية في العالم العربي، وذلك تحت عنوان خلق الفرص للأجيال المقبلة. وقد أثار التقرير عند صدوره موجةً من التعليقات بشأن محتوياته وخلفيّاته جاء بعضها مؤيّداً وحتى مهلّلاً والبعض الآخر منتقداً أو عاتباً. لكن غالبيّة الردود على التقرير اعتبرته حدثاً بارزاً لكونه طرح إشكالية التنمية المستدامة في العالم العربي بأسلوب الأمم المتحدة، لكن من وجهة نظر عربية. شارك في صياغة التقرير كوكبة من المثقفين والخبراء والأكاديميين ترأستها ريما خلف الهنيدي، مساعدة أمين عام الأمم المتحدة ومساعدة المدير العام للاسكوا ووكيل وزارة المالية الأردنية سابقاً. وضمّ فريق العمل الاستشاري أسماءً لامعةً مثل أحمد بن بيتور وأسامة الخولي وأنطوان زحلان وبرهان غليون وكلوفيس مقصود. أما المؤلف الرئيسي للتقرير الذي تضمن ثمانية فصول فهو نادر فرجاني.

استهل التقرير بمقدمة بعنوان نظرة عامة: مستقبل للجميع. تبعته الفصول الثمانية التي غطّت المواضيع التالية:

1- التنمية الإنسانية: التعريف والمفاهيم والسياق الواسع

2- حال التنمية الإنسانية في البلدان العربية
3- بناء القدرة البشرية: العناصر الأساسية – الحياة والصحة والبيئة
4- بناء القدرة البشرية: التعليم
5- توظيف القدرات البشرية: نحو مجتمع المعرفة
6- توظيف القدرات البشرية: استعادة النمو الاقتصادي وتخفيف حدّة الفقر
7- الحكم والتنمية الإنسانية
8- التعاون العربي
في المؤشرات والإحصاءات:
أبرز التقرير عدداً كبيراً من المؤشرات والأرقام الإحصائية الاقتصادية منها والاجتماعية التي طالت جوانباً متعدّدة من قضايا التنمية والفقر ومشاركة المرأة والحكم والاستقرار السياسي في العالم العربي. 

و من الأرقام الواردة في التقرير نورد الآتي:

- انخفضت إنتاجية عناصر الإنتاج بمعدل سنوي يعادل 0,2% خلال الفترة 1960-1990، في وقت تسارعت فيه في مناطق أخرى في العالم. والفجوة آخذة في الاتساع.

· تضاءل الناتج المحلي للفرد إلى نصف مثيله في كوريا. بينما كان أعلى من معدل الناتج للفرد في منطقة النمور الآسيوية عام 1960.
· انخفضت إنتاجية العامل الصناعي العربي من 32% من إنتاجية مثيلة في أميركا الشمالية عام 1960 إلى 19% منها عام 1990. وما زالت تتدنى.

· ما زال هناك تفاوت كبير بين الدول العربية وفي كل منها. فهناك تفاوت ملحوظ في نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة. وهناك تحد صحي خطير هو ارتفاع نسبة توقف النمو (التقزم) التي قد تتجاوز 50% من الأطفال دون الخامسة في بعض البلدان الفقيرة وتلك التي تعاني من النزاعات. وتعتبر حوادث الطرق والتدخين من المسببات المهمة للوفاة. في عام 1998 لقي 182 ألف عربي حتفهم من جراء أمراض تتعلق بالتدخين. وصحيح أن مرض نقص المناعة المكتسبة وجوده نادر في المنطقة إلا أنه ما زال أمراً يدعو إلى القلق.

· تنفق معظم الدول العربية 4% من الناتج الإجمالي المحلي على الصحة وهذا أقل من إنفاق الدول ذات الدخل المتوسط التي تنفق 5,7%. وتؤثر برامج إصلاح القطاع الصحي سلباً على الفئات الضعيفة في المجتمع.
· إن النسبة التي تنفقها الدول العربية مجتمعة من دخلها على التعليم هي أعلى منها في الدول النامية الأخرى. فعام 1995 بلغت نسبة طلاب المرحلة الابتدائية أكثر من 90% للذكور و75% للإناث في حين أنها للمرحلة الثانوية  بلغت ما يقارب الـ60% من للذكور والـ50% للإناث. ورغم ذلك فهناك عشرة ملايين طفل بين السادسة والـ15 خارج النظام التعليمي. وتبقى نسبة الالتحاق بالتعليم العالي محدودة لا تتجاوز 13%. ومع أن هذه النسبة أعلى من مثيلتها في الدول النامية (9%). إلا أنها ما زالت أدنى بكثير من النسب السائدة في الدول الصناعية والتي تصل إلى 60%. 
· تتسم الدول العربية بانخفاض مستوى الفقر المدقع فيها مقارنة بكل مجموعات الدول النامية الأخرى. ورغم ذلك ما زال واحد من بين 5 من العرب يقل دخله عن دولارين في اليوم. وما زال فقر القدرات أكثر استشراء بسبب ارتفاع نسبة الأمية وانحسار فرص التعليم والتعلم.
· قدّر حجم البطالة السافرة في الدول العربية بما لا يقل عن 12 مليون عاطل عن العمل عام 1995 أي ما يوازي 15% من قوة العمل. وإذا استمرت هذه الاتجاهات فمن المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 25 مليوناً بحلول سنة 2010.
· تبقى نسبة استخدام طاقات المرأة العربية عبر المشاركة السياسية والاقتصادية الأكثر تدنياً في العالم. فما زالت المرأة العربية تحتل 3,5% فقط من مقاعد البرلمانات في الدول العربية مقارنة بنحو 11% من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء و12% في أميركا اللاتينية والكاريبي. وفي عدد من البلدان العربية تعاني النساء أيضاً عدم المساواة في حقوقهن كمواطنات وفي الحقوق القانونية.
· شكلت النفقات العلمية عام 1996، 0.14 % فقط من الناتج الإجمالي العربي مقارنة بـِ 1.26 لكوبا و2.9% لليابان عام 1995. كما نجد أن الاستثمار في البحث والتطوير أقل من سبع المعدل العالمي.
· إن استخدام المعلوماتية في الدول العربية أقل من أي منطقة أخرى في العالم. حيث لا تتجاوز نسبة مستخدمي الإنترنت 0.6%، ويملك 1.2% فقط من المواطنين العرب جهاز كمبيوتر شخصياً. (النهار 5/7/2002)
في الاستنتاجات:

جاءت تلك الإحصاءات لتعزز الصورة الداكنة لأوضاع التنمية المستدامة والإنسانية في البلدان العربية. وتلك صورة كانت قد تكونت منذ أمد طويل وتم الإشارة إليها تكراراً وبشيءٍ من التفصيل في العديد من المؤتمرات الإقليمية التي نظمتها الأمم المتحدة والإسكوا حول شؤون التنمية. لكن الملفت في التقرير محاولته تقديم عرض شامل وشمولي للواقع وتشخيص دقيق له مع طرح استنتاجات عامة وتقديم إجابات أولية حول أسباب هذا الواقع غير السعيد. ومن أهم ما جاء في التقرير بهذا الخصوص:

1) التنمية الإنسانية في المنطقة لا ترقى إلى مستوى غناها

2) النساء العربيات يتقدمن بسرعة لكن الطريق أمامهن لا يزال طويلاً 
3) تحتاج الاقتصادات العربية إلى نمو سريع يقوم على قاعدة متينة من المعرفة
4) على صعيد الدخل الفردي، يرى التقرير أن المواطن العربي العادي سوف يحتاج إلى 14 سنة لمضاعفة مدخوله في حين يحتاج الفرد العادي إلى أقل من 10 سنوات في مناطق أخرى من العالم لتحقيق ذلك
5) التعاون العربي كان حلماً وأصبح ضرورة للبقاء وللمنافسة.
ويستنتج التقرير أن العائق الذي يحول دون تحسن الكفاية العربية ليس الافتقار إلى الموارد، بل النقص المؤسف في ثلاثة عناصر جوهرية، ألا وهي الحرية والمعرفة والطاقة النسائية. ويؤكد التقرير أن تلك هي النواقص التي تحول دون تحقيق العرب المحبطين كل ما تخوّلهم إمكاناتهم تحقيقه، والتي تدفع في الوقت نفسه بقية العالم إلى أن يحتقر هذا المزيج القاتل من الثراء والتخلف، وأن يخافه في آن واحد. (النهار 9/7/2002) 

بناء على تحليل الأمم المتحدة، يفسر النقص في الحرية عدداً كبيراً من المساوئ الأساسية التي يشكو منها العالم العربي: استمرار النظام الأوتوقراطي المطلق وإجراء انتخابات زائفة والمزج بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والقيود المفروضة على الوسائل الإعلامية وعلى المجتمع المدني، بالإضافة إلى محيط اجتماعي أبوي ومتعصب وخانق أحياناً. وتحفل المنطقة بزخارف الديمقراطية الخارجية، إذ تعقد الانتخابات وتوقع معاهدات حقوق الإنسان. إلا أن الموجة الديمقراطية العظيمة التي اجتاحت قسماً كبيراً من العالم خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة لم تطلْ على ما يبدو البلدان العربية. وقد تمارس الديمقراطية في بعض الأحيان، إلا أنها تقدّم كامتياز لا كحق. أما حرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات والهيئات، فمحدودتان للغاية. ويستشهد التقرير بما أشارت إليه منظمة Freedom House الأميركية المختصة بمراقبة الحقوق السياسية والمدنية، من أنه ليس ثمة وسيلة إعلامية حرة فعلاً في أي من البلدان العربية: ثلاثة بلدان فقط تملك وسائل إعلامية "حرة جزئياً، أما الأخرى فغير حرة على الإطلاق.

أما النقص في المعرفة فمهول بالقدر نفسه. فرغم أن نسبة الناتج المحلي التي ينفقها العرب على التعليم هي أعلى منها في أي منطقة نامية أخرى، إلا أن هذه الأموال لا تنفق على ما يبدو بشكل فاعل. فنوعية التعليم قد تدهورت إلى حد مؤسف، وثمة انعدام تناسب صارخ بين سوق العمل والنظام التعليمي. 

ويرى التقرير أن المعاملة السيئة التي تعانيها النساء هي هدر مريع للإمكانات: فكيف يمكن لمجتمع أن يزدهر حين يعيق تقدم نصف طاقته الإنتاجية؟ إذ أن نصف النساء العربيات لا يجدن القراءة ولا الكتابة، ومشاركتهن في حياة بلدانهن السياسية والاقتصادية هي الأقل في العالم. تختلف الحكومات والمجتمعات في درجات المعاملة السيئة التي تخص بها النساء، لكن النساء يعانين، في كل البلدان العربية تقريباً، انعدام المساواة في وضعهن المواطني وحقوقهن القانونية. ويملك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "مقياساً للمساواة بين الجنسين" يظهر بحسبه العرب في أسفل اللائحة تقريباً (وبحسب هذا المقياس، تحتل إفريقيا جنوب الصحراء مرتبة أسوأ). إلا أن الأمم المتحدة تمكنت من تقويم هذه الناحية في 14 دولة فحسب من الدول العربية الاثنتين والعشرين، بما أن المعلومات اللازمة غير متوافرة في الدول الأخرى. (نقلاً عن الإيكونوميست  - The Economist).

ملاحظات عامة:

وبالطبع تقدم التقرير بسلسلة من الاقتراحات العامة التي ترمي إلى الخروج من مأزق التنمية العربية. وتوزعت تلك الاقتراحات على كافة القضايا التي عالجها التقرير مع التركيز على الإشكاليات الثلاث الأساسية التي شخصها التقرير: وضع المرأة، الحكم الصالح وتطوير المعرفة. 

شدد بعض الردود على أن التقرير لم يأت بجديد من حيث استعراض الواقع العربي سوى لجهة تشخيصه لمواقع الخلل. وانتقد البعض الآخر مقدمة التقرير التي أشارت إلى تأثير الوجود العدواني لإسرائيل وإعاقته لكافة جهود التنمية. وقد وجد المنتقدون في هذا الموقف تنازلاً للحكومات العربية وشيئاً من التبرير لتقصير تلك الحكومات على الرغم من الحيز الكبير الذي خصصه التقرير لموضوع الحكم الصالح. ومن الانتقادات الأساسية، غلبة النظرة التشاؤمية الشاملة والعامة للتقرير الذي ترك انطباعاً بأنه ليس ثمة آمال كبيرة لإحداث عملية تغيير من الداخل. كذلك، فإن الدعوة لاستنهاض وتطوير المجتمعات المدنية ومنظماتها تبقى في نظر البعض عرضة للشكوك خصوصاً أن التقرير لم يقدم تشخيصاً مقنعاً حول طبيعة وأساليب عمل تلك المنظمات. هل هي بمنأى عن كافة الإشكاليات ومواقع الخلل التي تطرق إليها التقرير؟

وختاماً نشير إلى ثلاثة انتقادات أساسية أخرى حول جوانب غابت عن التقرير:

1. لم يوضح كيفية إيجاد الموارد المالية الإضافية اللازمة لترجمة الاقتراحات إلى إجراءات عملية.

2. على الرغم من طابعه الراديكالي وإشارته إلى أهمية محاربة ظاهرة الفقر فإنه لم يتطرق بشكلٍ كافٍ إلى ضرورة إعادة توزيع الثروات بصورة عادلة داخل البلد الواحد وبين البلدان العربية على الرغم من تشديده على أهمية العمل العربي المشترك.
3. لم يفرد التقرير الحيز الكافي لآثار الاختلالات الاقتصادية العالمية في عالم تهيمن عليه الشركات الكبرى أو لنقد السياسات الاقتصادية التي تنتهجها وتروج لها المؤسسات المالية الدولية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. رصد قضايا وتحركات مدنية
<<حقوق المعوق>>

تحرك للجمعيات بهدف دفع عجلة تنفيذ قانون حقوق المعوق وتأمين فرص العمل

شهد شهر حزيران الفائت عدة فعاليات وتحركات ركزت على الدفع باتجاه تطبيق قانون حقوق المعوق بكافة جوانبه لا سيما في ايجاد فرص عمل للمعوقين. وفي هذا السياق، نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين والمجلس المحلي لرعاية شؤون المعوقين ومؤسسة جرحى الحرب، كل من جانبه، فعاليات لتسليط الضوء على حقوق المعوقين ومناقشة مسألة العمل والتشغيل التي باتت تستأثر باهتمام متزايد في المعوقين وجمعياتهم بسبب تزايد الضائقة الاقتصادية التي تنعكس بصورة أكثر حدة على المعوقين. نظم اتحاد المقعدين لقاءين حواريين في بيروت وزحلة تحت عنوان "حق المعوق في العمل، دعوة لتنفيذ القانون"، وتندرج تلك اللقاءات في سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الاتحاد تحضيراً للمؤتمر الوطني حول العمل الذي سيعقد يومي 5 و6 أيلول المقبلين.

وحضر الاجتماعين اللذين عقد أولهما في مصرف لبنان في بيروت والثاني في غرفة التجارة والصناعة في زحلة، عدد من الفعاليات الاقتصادية الرسمية والخاصة. ورمت اللقاءات الى اطلاع أرباب العمل على قانون حقوق المعوق رقم 220، وخصوصاً بنوده الخاصة بالعمل.

أشار نائب حاكم مصرف لبنان، ناصر السعيدي، ، في جلسة بيروت الى أن المعلوماتية تسهل استعمال الخدمات للمعوقين وتسمح بالعمل خارج الأماكن الاعتيادية. كما لفت الى أن القطاع المصرفي يوظّف عدداً كبيراً من المعوقين حركياً وأن نظام الاتصال في مصرف لبنان يُدار برمته من قبل المكفوفين.

أما في زحلة، فقد دعى رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة فيها كل رب عمل يود استخدام معوق عملاً بأحكام المادة 74 من القانون 220 الى الاتصال بأحد فروع اتحاد المقعدين أو منتدى المقعدين في زحلة أو لجنة الصناعة في الغرفة. (النهار 22 و27 حزيران، السفير 21 حزيران)

من جهتها، نظمت مؤسسة جرحى الحرب، وهي عضو في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين لقاءً صحفياً انتقدت فيه البطء في تنفيذ قانون المعوقين على رغم الكثير من التعهدات السابقة. وأضاف مصطفى شرف الدين، أحد المسؤولين في المؤسسة، أن الدولة مثلاً لا تزال تفرض ضرائب على السلع المستوردة والتي تخص المعوقين في انتقاد فاضح لقانون المعوقين الذي أقرّ منذ سنتين. (دايلي ستار، 22 حزيران) كذلك، نظم المجلس المحلي للمعوقين في برج البراجنة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والاسكوا ورشة عمل لتعزيز فرص عمل وتشغيل المعوق. واستُعرضت خلال الورشة نتائج مشروع الاسكوا حول الاعتماد على الذات للمعوقين من خلال تشغيلهم. وذكر أن 40 شاباً وشابةً استفادوا من فرص التدريب لتنمية مهاراتهم المهنية في مجالات عدّة كاستخدام الكومبيوتر وتصليح السيارات وتصفيف الشعر والخياطة والطبخ، كما يتم تدريب 20 تلميذاً اضافياً عبر دمجهم في صفوف المعاهد المهنية المنتظمة. وشملت نشاطات المشروع انشاء صندوق متجدد الموارد لتأمين رأس المال اللازم للمعوقين الذين يرغبون في إقامة مشاريع صغيرة. (الديار والنهار 20 حزيران)

وحول القانون 222، نظم اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين لقاءً تشاورياً عرض خلاله خطة عمل تهدف الى ضمان تنفيذ بنوده، ومما اقتُرح: مقابلة رئيس الحكومة ولقاء رؤساء اللجان النيابية من أجل تصحيح بعض الشوائب في القانون، وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على الطعن بكل مرسوم أو قرار يتنافى وروح القانون. وتقرر التحضير لمؤتمر وطني في 3 كانون الأول المقبل في ذكرى اليوم العالمي للمعوق.

(المستقبل والسفير 12 حزيران)

من جهتها، عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين اجتماعها الرابع الذي ترأسه نائب رئيس الهيئة مدير عام الوزارة السيدة نعمت كنعان. استعرضت الهيئة في اجتماعها ما تمّ تطبيقه من القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين. وبحثت في الأسباب التي حالت دون تطبيق كافة مواد القانون بشكل متوازن وشامل. كما اتفق المجتمعون على ضرورة وضع أولويات يتم التركيز عليها ضمن خطة عمل مبرمجة تأخذ بعين الاعتبار الحاجة الفعلية للاشخاص المعوقين. (الديار، 14/6/2002)

<<حقوق الطفل>>

إقرار واقتراحات لتعديلات قوانين بغية مواءمتها مع المعاهدات الدولية

 أقر مجلس النواب في جلسته الأخيرة القانون 422 الخاص بالأحداث المخالفين للقانون  أو المعرضين للخطر 

(نشر في الجريدة الرسمية في 15 \6\ 2002) لينهي العمل بالمرسوم الاشتراعي 119\83 الذي كان ساريا لغاية الآن وليطلق يد مصلحة الأحداث في مراقبة ووضع معايير اختيار الجمعيات المؤهلة للعمل مع الأحداث وليجمد الصراع الحاصل بين مؤيدي القانون والرافضين له وقد كنا قد أشرنا إلى ذلك في أعداد مجال الـ5 - 6و11 . 

ويبدو أن التحدي الكبير الذي يواجه القانون يكمن في تنظيم العمل بين الجمعيات المؤهلة لهكذا نوع من الأعمال وتبيان فعالية التدابير المستحدثة في القانون الجديد.  ونشير أن النائب القاضي وليد عيدو وصف بعض فقرات القانون " بالبدعة" خصوصا فيما يتعلق بالسماح لمحكمة الراشدين بالحكم على الأحداث وبتشغيل الحدث للتعويض للضحية أو للمنفعة العامة. ويبقى الرهان على انطلاقة جديدة في قضية الأحداث والتي تبدأ بوضع هيكلية ومراسيم تطبيقية لمصلحة الأحداث. (السفير 22\6\2002)

من جهة أخرى، أجازت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في مجلس النواب للحكومة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل في شأن عدم اشتراك الذين لم يبلغوا الـ18 سنة في الصراعات المسلحة وفي الأعمال العسكرية. 

غير أن اللجنة سجلت في محضر جلستها أن المادة الثانية التي  تقول: " تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة" لا تعني لبنان. إذ فسر الحاضرون أن هذه المادة تعني التنظيمات المسلحة غير النظامية والتي تستخدم الأطفال دون الثامنة عشرة. 

واعتبرت اللجنة أن هذه المادة تمس بعمل المقاومة. ومن حيث عدم تطبيق تلك المادة في لبنان، أوضح النائب سامي الخطيب في تصريح صحفي أن لبنان في حالة الدفاع عن النفس. (النهار والديار، 14\6\ 2002)  

وحول مدى الالتزام الرسمي باتفاقية حقوق الطفل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، خلال رعايته ندوة بعنوان

 "مسؤولية الإعلام تجاه الأطفال" أن الوزارة تسعى لتنفيذ بنود تلك الاتفاقية. ودعا الوزير وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأطفال، خصوصا فيما يتعلق بالبرامج وصور العنف التي تبث وتؤثر على نفسية وعقل وسلوك الأطفال، إذ انهم ينجرفون بتقليد هذه الأنماط، عملاً بتنفيذ المادة 17 من اتفاقية حقوق الطفل.(المستقبل 13\7\2002) وأشار وزير العمل خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، أن لبنان قطع شوطا في محاربة عمالة الأطفال من خلال لجنة وطنية تعمل بالتنسيق مع البرنامج الدولي "IPEC ". (السفير والنهار 13\6\2002) 

وفي هذا السياق من المقرر أن يعقد مجلس النواب في نهاية شهر حزيران ندوة متخصصة حول عمالة الأطفال في لبنان، سوف تقوم "مجال" بتغطيتها في العدد المقبل. 

ومن جهتها طالبت المحامية أليس كيروز سليمان، رئيسة تجمع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان، إقرار اقتراح القانون المقدم للجنة حقوق الطفل النيابية من أجل رفع الغرامات وتشديد العقوبات إلى حدها الأقصى وإعطاء الهيئات الأهلية حق الإدعاء الشخصي. ( السفير17\6\2002)   

<<حقوق البيئة>>

إقرار القوانين والتشريعات البيئية وتنفيذها يعكسان ارتجالية وغياب البعد الاجتماعي

شهدت الساحة البيئية خلال الأسابيع الماضية سلسلةً من التطورات المهمة والحاسمة على الصعيدين الرسمي/التشريعي والشعبي. ومن شأن تلك التطورات ان تنقل الموضوع البيئي الى مرحلة جديدة متقدمة من الحوار العقلاني تستوجب الالتفات بصورة أفضل الى التداعيات الاجتماعية لهذه القرارات وتنفيذها، لا سيما على الفئات الفقيرة. وفي عدد "مجال" الحالي، سوف نتوقف سريعاً عند أبرز ثلاثة تطورات:

1- تنفيذ قانون تلوث الهواء رقم 341
بعد تردّد طويل وضغوط من الهيئات البيئية وتحذيرات من المجلس النيابي، حدّدت الحكومة مواعيد للبدء بتنفيذ قرار منع السيارات والباصات الصغيرة (الفانات) العاملة على المازوت وباشرت بتنفيذ القرار في 15/6 على السيارات الصغيرة و15/7 على الباصات والبيك آب الصغيرة، وجاء قرار التنفيذ مترافقاً مع إجراءات لتعويضات بدت هزيلة وغير عادلة، خاصة لأصحاب الباصات.

وأطلقت الإجراءات التنفيذية والتعويضات حملة احتجاجات واسعة شملت التظاهرات والمؤتمرات الصحفية والاعتصامات وشملت، إضافة إلى تحركات السائقين، تحرّك قوى تضامن سياسية ونيابية ونقابية وأهلية ووجّهت انتقادات كثيرة للقرار وآلية تنفيذه، أبرزها استثناء الحافلات والباصات المتوسطة والكبيرة والشاحنات وآليات الجيش وهي تُعتبر المصدر الأكبر للتلوّث.

كما أن الحكومة لم تقدّم تفسيراً مقنعاً لعدم استيراد المازوت الأخضر وتقصيرها في المراقبة والمعاينة الميكانيكية، مما حدا بنزول آلاف الباصات والسيارات الصغيرة إلى سوق العمل بصورة غير قانونية. كذلك، تمت الإشارة إلى عدم قيام الحكومة بواجبها في تنظيم قطاع النقل والفساد والإهمال اللذين رافقا أسلوب معالجتها لمشكلة التلوّث، إلا أن أبرز اعتراضين يتم توجيههما لقرارات الحكومة هما انعدام العدالة في معالجة موضوع الفانات التي كانت قد رُخّصت بموجب قوانين صادرة عن الحكومة وإهمال البعد الاجتماعي والأوضاع المعيشية لأصحاب العلاقة بحجة ندرة الإمكانات المالية. أمام حملة الاحتجاجات، حاولت الحكومة تحسين نسبة التعويضات، إلا أن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه القرارات بدت أكبر بكثير من تدابير الحكومة لمعالجتها.

2- مشروع تنظيم المقالع والكسارات
أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/7/2002 مشروعاً لتنظيم استثمار المقالع والكسارات وكان المشروع الحالي وليد عمل لجنة وزارية ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وتجاوزت المهلة المحددة لها لإعداد المشروع. حدد المشروع قيام مجلس وطني للمقالع والكسارات مكوناً من مدراء عامين وموظفين كبار من الوزارات ذات الصلة بالملف يرأسه وزير البيئة واعتمد خريطة تحدد المواقع المسموح الاستثمار فيها وقد حصرت في أربعة، كلها في السلسلة الشرقية، وحدد مجلس الوزراء 30/7 موعداً للمباشرة بتنفيذ المرسوم (الديار 12/7): ملف المقالع والكسارات مفتوح منذ مطلع التسعينات وصدر أكثر من مرسوم وعجزت الحكومات المتعاقبة عن تنفيذه بدءاً من المرسوم رقم "5616" في أيلول 94 مروراً بالمخطط التوجيهي عام 1997.

3- الشرعة البيئية
أقر مجلس النواب قانون حماية البيئة والشرعة البيئية في جلسته التشريعية بتاريخ 17/7/2002 والذي حمل رقم "8171". وكان مشروع القانون قد عرض على المجلس في العام 1998. أدخلت اللجان تعديلات كبيرة على المشروع خلال مناقشته واختصر من مائة ومادتين إلى ثمانية وستين مادةً موزّعة على ستة أبواب. أقر القانون بمادة واحدة وسجلت بعض المواقف أثناء المناقشة وبعد إقراره، فاعتبره الرئيس نبيه بري من أهم القوانين التي أصدرها المجلس لهذا العام، ورأى النائب أكرم شهيب أن هناك تغيرات حصلت على الأرض منذ إحالة المشروع إلى المجلس قبل أربع سنوات وكانت تقتضي إجراء تعديلات ملائمة وانتقد عدم تضمينه مادة تسمح للجمعيات بالادعاء في حالات التعدي على البيئة ومخالفة القوانين. وانتقد النائب نقولا فتوش عملية التشريع المجتزأة والمبتورة وأكد وجود عدد من المراسيم والقوانين تدرس في لجنة البيئة واللجان الأخرى وهناك ضرورة لتكامل التشريعات ولفت إلى إقرار مجلس أعلى للمقالع والكسارات في مشروع تنظيمها وعدم لحظه في قانون البيئة. ورحب النائب قصير بإقرار القانون بعد ارتفاع أرقام ومعدلات التلوث وانتقد التلوث السياسي الذي يفاقم المشاكل البيئية وغيرها. (الديار/السفير/المستقبل 17/7/2002) 

3. التقرير الرسمي حول البيئة في لبنان لمؤتمر جوهانسبورغ 2002
مقتطفات من التقرير الرسمي حول البيئة في لبنان لمؤتمر جوهانسبورغ

أعلن وزير البيئة ميشال موسى في مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة في 5/6/2002 وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة عن إطلاق تقرير البيئة في لبنان عن العام 2001 الذي قامت بإعداده شركة "إيكوديت" بتكليف من وزارة البيئة. أقيم المؤتمر تحت شعار "إعطاء الأرض فرصة"، وقد حضر الاحتفال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسقة البيئة في الاتحاد الأوروبي، وهذا تلخيص لأبرز ما تضمنه التقرير:   

في المجال التشريعي:

جاء قانون إنشاء وزارة البيئة وتنظيمها (القانون 216) عام 1993 ترجمة واضحة لعزم الدولة على تكثيف جهودها في المجال البيئي انسجاماً مع التزامتها في قمة ريو ووعياً منها لأهمية الثروة البيئية وشدة المخاطر المحدقة بها. وقد تمّ إدخال التعديل الأول على قانون وزارة البيئة عام 1997. وقد خضع القانون هذه السنة لمراجعة ولمشروع تعديل آخر كي يتماشى مع المهام الواسعة الملقاة على عاتق هذه الوزارة لجهة تعزيز اللامركزية، وفي مجال المحافظة على البيئة الطبيعية، وحسن إدارة الموارد الطبيعية، وترشيد استخدامها ودرء المخاطر المحدقة بها. ومن الواضح أن هذه المهام تتكامل طبيعياً مع مهام عدد من الوزارات الأخرى، ومع أنشطة مختلف الجهات العاملة في المجتمع المدني، بدءاً بالمؤسسات الاقتصادية، مروراً بالمنظمات غير الحكومية، وصولاً إلى أنماط الاستهلاك وأنماط السلوك لدى المواطنين.

وتم أيضاً إعداد مشروع قانون حماية البيئية، وقد تمت إلى الآن مناقشته في اللجان البرلمانية الفرعية، وأحيل إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته ورفعه إلى الهيئة العامة.

يشكل قانون حماية البيئة إطاراً قانونياً عاماً ومجموعة مبادئ تنطلق من الاعتبارات التالية: الحق ببيئة سليمة حقاً من حقوق الإنسان، وحماية البيئة منفعةً عامةً، واعتماد مبدأ الوقاية، وبالتالي مبدأ إلزام إجراء تقويم اثر المشاريع على البيئة قبل التراخيص لأي مشروع واعتماد مبدأ تحميل الملوث مسؤولية تبعات التلوث.

تكمن أهمية مشروع قانون حماية البيئة هذا، في أنه نص تشريعي متكامل يضع حداً للتشرذم والغموض اللذين كانا يسودان التعاطي مع الشأن البيئي. وبوحي من مشروع القانون المذكور، تم إعداد مشروع مرسوم يقضي بدراسة مسبقة لتقويم الأثر البيئي للمشاريع قبل الترخيص لها.

كما تعمل الدولة على وضع شرعة قطاعية في مجال البيئة (2002) انطلاقاً من "شرعة المواطن" التي أصدرتها عام 2001. وفي سياق مسح الأوضاع البيئية العامة وإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لمعالجة القضايا الكبرى للبيئة المستدامة، أعدت الدولة تقارير عن تقدم العمل في مجال تحسين أحوال البيئة (1996)، كان آخرها تقرير مفصل عن الوضع البيئي في لبنان صدر في بداية عام 2002. وهذا التقرير المفصل والدقيق لمختلف المجالات التي تشملها التنمية المستدامة، يشكل نقلة نوعية في التصور والرؤية، لأنه يدرس بدقة كل مجالات التنمية الاجتماعية من منظور بيئي، أي في تداخلها مع البعد البيئي. وهذا التقرير هوأداة مهمة تمتلكها الدولة في مطلع العقد الجديد، وهي تساعد في وضع استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة من منظور بيئي.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات التشريعية وهذه الدراسات، تم التعامل مع القضايا البيئية الرئيسة الآتية:

التخطيط وادارة الموارد:

يمكن اعتبار مشروع مرسوم تقويم الأثر البيئي انجازاً أساسياً في هذا المجال، وقد أنجز العام الفائت ووضع قيد التداول بهدف إقراره ووضعه موضع التنفيذ. وتم البدء بوضع مخطط وطني لتصنيف المناطق واستخدام الأراضي. وأنشئ المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي باشر في اعتماد الشروط البيئية في آلية إصدار الترخيص.

وعلى خط آخر، ولما كانت حركة البناء والاعمار قد استلزمت كميات كبيرة من مواد البناء (حجار، بحص، رمل، ...) فقد وضعت الدولة المرسوم 5616/54 لتنظيم عمل المقالع والكسارات، لتخفيف الأخطار التي تحملها المقالع والكسارات للبيئة الطبيعية والموارد الطبيعية. لكن هذا الأخير لم يطبق وفق الأصول، مما أدى إلى تدهور الموارد الطبيعية.
التنمية المستدامة: 

تميز العقد الفائت بنقلة نوعية لجهة التوجّه العام نحو أنشطة التوعية ونحو زيادة وتيرة عمل المنظمات الأهلية ووسائل الإعلام والإدارات العامة في الدولة إزاء المواضيع المتصلة بالتنمية المستدامة. وقد ساعد في ذلك، الأمن المستتب داخلياً، وعودة سلطة القانون، وإزالة الحواجز، والعوائق أمام انتقال المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، كذلك كانت الحاجات الملحة التي انقشعت بعد أن توقفت الأحداث وظهر مدى الدمار في البنى التحتية والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين أفراداً وجماعات، هي حافز آخر أساسي لاندفاع العمل الأهلي والمدني في اتجاه البرامج التنموية من جهة، وفي اتجاه برامج التوعية والتثقيف التي من شأنها أن تعزز الثقافة المدنية ونمط السلوك المشارك لدى المواطنين. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التوعية والتثقيف في شأن حقوق الإنسان ومستلزمات الإنماء وقيمة البيئة في العملية الإنمائية والأخطار المحدقة بها والأضرار التي لحقت بها. 

قامت الدولة بإدخال موضوع التوعية والتثقيف البيئي في صلب منهاج التربية المدنية والتنشئة الوطنية التي وضعت كتاباً خاصاً موحداً لها في كل المدارس في لبنان. وصدر التعميم الرقم 73/م/1998 أدخل بموجبه التعليم البيئي في المناهج التعليمية.

وفي هذا المناخ بات سبع جامعات على الأقل تخرج اختصاصيين بيئيين، وأنشأت وسائل الإعلام المكتوبة صفحات خاصة بالبيئة تركز على المشكلات والأنشطة البيئية بها. كذلك خصصت وسائل الإعلام المرئي والمسموع أوقاتاً معينة للبرامج المتصلة بالبيئة، للتوعية على أهميتها وعلى الثروات الطبيعية الموجودة من جهة، وعلى الأخطار والوسائل الممكنة لحمايتها. ووضع المجلس الوطني للبحوث العلمية المواضيع المتصلة بالبيئة في سلم أولويات الأبحاث التي أجراها في هذه الفترة، وكذلك أدخل الموضوع البيئي في أولويات مواضيع الأبحاث والدراسات التي كان يدعمها ويمولها وينشرها، إضافة إلى الموضوع الإنمائي الاقتصادي الاجتماعي الذي وسع المجلس الوطني دائرة الأبحاث فيه بعدما كان نشاطه يقتصر على العلوم الأساسية من دون العلوم الاجتماعية. وانتشرت أيضاً الأندية البيئية في المدارس والجامعات ولاقت تجاوباً ودعماً من الدولة ومن القطاع الخاص، ومن جهات دولية في بعض الأحيان. أما قوة الدفع الكبرى- القوة الضاربة إذا صح التعبير- فقد أتت نتيجة انتشار الجمعيات الأهلية البيئية واتساع دائرة نشاطها واتجاهها إلى العمل معاً، وإلى إنشاء تجمع يوحد جهودها في العمل على المستوى الوطني. وصدرت مجلات خاصة بالبيئة وكذلك نشرات ودوريات لدى الجمعيات الأهلية البيئية. كما وضعت المنظمات غير الحكومية برامج التوعية والتثقيف البيئي في أولوياتها. من جهة أخرى، تعتمد الدولة على نهج التوعية والتثقيف بهدف الوقاية وترشيد السلوك الفردي والجماعي في سياق تطبيق التشريعات البيئية، وتثمن تعاون كل الجهات الأهلية والمدنية والقطاع الخاص- في الجهود الوطنية الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. (النهار، 29/4/2002)    

ومن جهته، عاد أمين سر التجمع اللبناني لحماية البيئة المهندس مالك غندور من بالي في إندونيسيا بعد مشاركته في أعمال المؤتمر التحضيري الرابع لقمة الأرض حول التنمية المستدامة التي ستعقد في جوهانسبرغ بنهاية شهر آب/أغسطس الجاري. وصرح المهندس غندور أن المؤتمر الذي ضم حوالي 3600 مندوباً يمثلون الحكومات والمنظمات غير الحكومية لم يتوصل إلى اتفاق على الوثيقة النهائية ووصلت المداولات إلى طريق مسدود بعد فشل كافة المحاولات للتقريب بين وجهات نظر الدول المتقدمة والدول النامية حول قضية تمويل تطبيقات التنمية المستدامة من جانب الدول المتقدمة وفتح أسواق تلك الدول أمام منتجات الدول النامية.(الديار، 18/6/2002)     

4. دراسات وأبحاث اجتماعية
مؤتمر لجامعة سيدة اللويزة بعنوان: "العائلة اللبنانية إلى أين؟"

نظمت جامعة سيدة اللويزة مؤتمراً بعنوان "من العائلة إلى العائلة ... أي عائلة اليوم؟".  ركز المؤتمر على العناوين التالية: 1. العائلة كنموذج رائد للتنوع الإنساني- 2. العائلة ومضاداتها وصيرورتها ومصيرها- 

3. الأدوار العائلية: تحولاتها وإشكاليتها – 4. الزواج كعقد: آليته وإشكالياته الدينية والمدنية. 

عرض خلال اللقاء استطلاع للرأي، أجرته "ريتش – ماس" خلال شهري شباط وآذار 2001، عن نظرة اللبنانيين إلى العائلة في لبنان والمشاركة المدنية في المجتمع المحلى وعلاقة المواطن بالإدارة والدولة. نفذت الدراسة على عينة احتمالية من 799 شخصاً موزعين على كامل الأراضي اللبنانية ومن مختلف الطبقات الاجتماعية والمهنية والثقافية، وشملت العينة كافة الفئات العمرية من 16 سنة حتى 65 سنة وما فوق.

أظهرت النتائج أن اللبنانيين يعطون الأولوية لتأمين مجانية التعليم 79% والخدمات الصحية 70% وبدرجة أقل لتأمين المسكن للشباب 60 %، أما خدمات الإرشاد العائلي (14%) والوساطة لحل النزاعات والخلافات الحادة داخل العائلة فتأتي في أسفل السلم (9%). 

وبينت الدراسة أن اللبنانيين يميلون الى الاعتقاد ان الوظائف الحياتية الأساسية التي تؤمنها الأسرة تعود بالتساوي بين الأم والأب أو الزوج والزوجة خصوصا في ما يتعلق بتأمين المناخ العاطفي والحنان في العائلة  (85 %) تربية الأولاد (63%) وتأمين الحماية للعائلة (62%). أما في ما يتعلق بالأعمال المنزلية فاللبنانيين لا زالوا يعتبرون أنها منوطة بالمرأة (59%) وبالنسبة إلى (53%) من العينة فإن دور الأب يكمن في تأمين مستلزمات الحياة من مأكل ومشرب. 

كما أظهرت أن مراجع الأسرة لحل المشكلات العائلية تكمن بشكل أساسي لدى الأطر العائلية إذ أن (79%) يلجأون إليها لمعالجة مشكلة مادية و (68%) لمعالجة مشكلة عائلية و( 49% ) لمعالجة مشكلة عائلية ذات طابع انحرافي وسلوكي و(40%) لمعالجة مشكلة ذات وجه أخلاقي وقيمي. أما في ما يخص الحصول على خدمة تربوية أو سكنية فهم يلجأون إلى القطاع العام (56%) أو إلى أطر عائلية ( 23%)، ولتأمين عمل يلجأون في شكل أساسي إلى القطاع العام (52%) أو إلى هيئة سياسية (17%) أو هيئة عائلية (14%). ويترددون إلى هيئة دينية عندما تكون المشكلة العائلية ذات طابع أخلاقي وقيمي (37%) أو طابع انحرافي (29%). واعتبر المستطلعون/المجيبون أن الأمور التي تعوق الزواج هي أولا ذات طابع مادي (76%)، تليها صعوبة الحصول على المسكن (74%) ثم الوضع الاقتصادي العام في البلد (61%) ومن ثم ازدياد القلق على المستقبل (29%) يتبعه الوضع الاجتماعي العام في البلد (15%) وحرية الممارسة الجنسية (15%) وعمل المرأة (5%).

 وأظهرت النتائج أن المستطلعين/المجيبين لا يجدون تبريرا أو أسبابا تخفيفية لأي من التصرفات والسلوكيات غير المرغوب فيها اجتماعيا إذ بلغ المعدل العام نسبة 1،6 \ 9. ولم تحصل أي من التصرفات على علامة تفوق متوسط العلامات نسبة (4،5\9 ) باستثناء القتل دفاعا عن النفس نسبة (5،9\ 9) الذي يبدو مبررا نوعا ما عند اللبنانيين. ويلاحظ أن كل التصرفات الجنسية ما زالت غير مبررة اجتماعيا. بينما يظهر اللبنانيين تساهلاً اكبر نسبيا فيما يخص الطلاق (3،7 \ 9) والإجهاض ( 2،2 \ 9) و تعاطي المخدرات ( 1،2 \ 9) والقيام بالعلاقات الجنسية قبل بلوغ ثماني عشرة سنة (1،4 \ 9).

على صعيد الصعوبات العائلية في الأوضاع الراهنة جاءت النتائج أن الصعوبات هي ذات طابع مادي – معيشي: شروط العيش المادية في شكل عام (66%) تأمين أعباء الطبابة (31%) أو تأمين أعباء التعليم (23%) عدم التمكن من الحصول على عمل ملائم (22%) تأمين مدرسة أو جامعة للأولاد (21%) تأمين مسكن لائق (19%). أما الصعوبات ذات الطابع الإجماعي والعائلي فقد جاءت أهميتها هامشية: مرض أو إعاقة أحد أفراد العائلة (11%)، وتدريس الأولاد (5%). وأخيراً تبين خلال الدراسة أن اللبنانيين في غالبيتهم يحبذون الزواج الديني (86%). (النهار 7\6\2002)         

دراسة حول مستوى البطالة في لبنان: 15% من الشباب وثلثهم ينوي الهجرة 

عقد في"جامعة القديس يوسف"، مؤتمر صحافي أعلنت خلاله النتائج الأولية للدراسة الإحصائية الميدانية الاجتماعية التي أجريت خلال شهري تشرين الأول والثاني 2001 على عينة من 18243 شخصاً موزعين على  كل المناطق اللبنانية، والتي تناولت موضوع "دخول الشباب اللبناني سوق العمل والهجرة". تضمنت الدراسة 3 محاور أساسية هي: ميزات سكان لبنان الأساسية وميزات الشباب اللبناني الملتزم العمل ومعطيات موجزة عن عالم المهاجرين اللبنانيين منذ عام 1975. استجمع التحقيق معلومات شخصية ومهنية واجتماعية وديموغرافية طالت 83 آلف شخصاً.

الإحصاءات السكانية العامة: أفادت الدراسة أن عدد اللبنانيين المقيمين يقدر في نهاية العام 2001 بحوالي 3935000 شخصاً، وأن معدل نسبة النمو السكاني تبلغ 1،3% في العام. ويتوزع اللبنانيون على 860 ألف عائلة، بمعدل 4،6 أشخاص للعائلة مضيفة أن 12 من كل 100 عائلة ترأسها امرأة.

وحسب الدراسة فإن 37،1% من اللبنانيين تقل أعمارهم عن  20 سنة و10% تزيد أعمارهم عن ستين سنة. وعدد الرجال من الفئة العمرية (30 – 50 عاما) يقل عن عدد النساء من الفئة نفسها. كما أن 8،6% من النساء لا يزلن عازبات في عمر الخمسين وهي نسبة تعتبر مرتفعة. وتزيد نسبة العزوبية عند الرجال في الفئة العمرية "أقل من 35 عاما". إجمالاً، لفتت الدراسة إلى أن الشباب يشكلون أكثر من ربع السكان المقيمين (31،8 في المئة) ورأت أن مستوى تعليم الشباب مرتفع باعتبار أن أكثر من الربع يحمل شهادة جامعية أو يواصل الدراسة بعد الثانوية العامة. كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة متابعة الدراسة تبقى مرتفعة حتى عمر 15 عاما فيما تزيد نسبة الإناث فيها عن الذكور بعد هذا العمر. 

البطالة: لاحظت الدراسة أن 50 % من اللبنانيين هم في سن العمل (15 – 64عاما) و بأن 11،5% منهم يبحثون عن عمل. ونسبة البطالة تطال الشباب ( 18 –30عاما) أكثر من غيرهم  لتصل إلى 15%، وبأن نصف العاطلين عن العمل هم من الباحثين عن أول فرصة عمل. وتبين أن نسبة الانخراط في العمل لدى الإناث لا تزال أقل بكثير عنها لدى الذكور (36% للنساء مقابل 80% للرجال).   

وتبقى فئة الشباب الأكثر تضررا من تضاؤل فرص العمل إذ أن 71،3 في المئة من العاطلين عن العمل تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما. وتظهر النتائج أن 5،2 في المئة من الشباب الذي يعمل يدرس في الوقت ذاته، وتتزايد النسبة لدى الإناث (10.4 في المئة من المجموع) عنها لدى الذكور (3.8 في المئة). أما من حيث نوع العمل فإن 3 شباب من كل 4 هم موظفون براتب و 60،8 في المئة منهم لديهم وظيفة دائمة بينما 11،6 في المئة لديهم وظيفة مؤقتة. أما نسبة النساء الحاصلات على وظيفة دائمة فهي أعلى لدى الإناث وتصل إلى 72،8 في المئة. كذلك فإن 40 في المئة من الذكور يعملون في إنتاج السلع والخدمات مقابل 12،7 في المئة من الإناث يعملن في المهن الحرة.       
الهجرة: كشفت الدراسة أن أكثر من ثلث الشباب من الفئة العمرية (18 – 35) أعلن عن نيته الهجرة الدائمة أو المؤقتة. وترتفع هذه النسبة لدى الذكور (43،3%) مقابل الإناث ( 23%). أما الهدف الأساسي للهجرة فهو: (80%) بهدف العمل والباقي يتوزع على متابعة الدراسة (12%) و"بسبب الأوضاع" ( 7.4 %) والالتحاق بالعائلة (نسبة لا تذكر). وتبين أن نصف المهاجرين حديثا هاجروا بين أعوام 1975 و1990 بسبب الحرب (54،8 %). وبلغت نسبة الهجرة بين 1990و 1995 (18 في المئة) ثم عادت إلى الارتفاع بعد 1995 لتصل إلى (26،4 في المئة) بين 1996 و2001. أما من حيث بلدان المقصد، فقد استقبلت الدول العربية 20،4 في المئة من المهاجرين، والدول الأوروبية حوالي 25 في المئة والولايات المتحدة و كندا نحو 30 في المئة واستراليا 13،1 في المئة. ( المستقبل 10\7\2002، ولوريون لو جور 11\7\2002)     

5. أخبار الجمعيات وتحركات أهلية أخرى
مفتي الجمهورية يدعو لمجلس أعلى للجمعيات الخيرية الإسلامية وسط تجاذبات أهلية في الأوساط البيروتية 

تسود الساحة البيروتية منذ أمد قريب حركة لافتة من تحركات لهيئات وجمعيات إسلامية للتكتل ضمن تجمعات واتحادات ذات أهداف تتعدى العمل الخيري والاجتماعي البحت. وفي هذا الشأن، لفتت مجال في العدد 10 إلى بروز تجاذبات أخذت طابعاً سياسياً تمحور أساساً حول حركة الأمير وليد بن طلال وتصريحاته الأخيرة حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان.

· ففي 21/3/2002 صدر بيان عن 8 هيئات وجمعيات بيروتية انتقدت تصريح الأمير وليد الخاص بسياسات حكومة الحريري.

· وفي ما يشبه الرد على ذلك البيان عقدت 8 هيئات وجمعيات أهلية أخرى هيئة تأسيسية بغية إنشاء إطار أهلي لرفع لواء التيار الوطني والشعبي للأمير وليد بن طلال. وفي نهاية حزيران الماضي انتخب هذا الإطار هيئة عامة لما أصبح يعرف باسم تجمع الهيئات الإنسانية والاجتماعية ضم د. محمد خضر الصباغ رئيساً والدكاترة عدنان منيمنة ونزيه جوني وسامي أنطوان بدوي نواباً للرئيس ومالك بعدراني وشربل خير الله وهشام طبارة ومحمد عدنان نصيف ووليد أبو مرعي وزهير غلاييني مستشارين للرئيس. (السفير، 5/7/2002)
· وفي مطلع حزيران تداعت هيئات بيروتية قررت العمل معاً تحت اسم الاتحاد الوطني"للهيئات والفعاليات البيروتية وذلك لمنع الاستغلال" وللدفاع عن المصالح والحقوق العادلة في موجة محاولات تشويه الصورة الأصيلة والحرة لأبناء بيروت!‍ وذكرت الصحف التي أصدرت البيان أنه تم تكليف عدنان اسطنبولي بمهمات رئاسة الاتحاد. إلا أنه لم ترشح أي معلومات إضافية حول هوية الاتحاد الجديد وخلفياته. (النهار 6 حزيران 2002) 
· وفي الفترة نفسها صدر بيان في نهاية حزيران باسم اتحاد الجمعيات والروابط والهيئات البيروتية برئاسة راجي الحكيم عرضت فيه الأوضاع الخدماتية التي تهم العاصمة. (الديار 25/6/2002)
· كذلك سجل تحرك آخر في منتصف حزيران الماضي لتجمع الهيئات والجمعيات والفعاليات الإسلامية في بيروت برئاسة الأمين العام للتجمع محمد رشيد قردوحي الذي قام بزيارة للرئيس سليم الحص لوضعه في أجواء التحرك الذي يقوم به التجمع في سبيل الشأن الإسلامي والسبل الكفيلة بالنهوض بالمؤسسات الإسلامية وخصوصاً مديرية الأوقاف. (الديار، 18/6/2002)

· أخيراً، في خطوة يمكن اعتبارها محاولة لتدراك كل هذه التحركات في الوسط البيروتي التي اتخذت منحاً انقساماً، دعا مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في ختام زيارة قام بها لمؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الأيتام الإسلامية إلى إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق بين الجمعيات الخيرية الإسلامية في لبنان، على أن تكون بقيادة جمعية المقاصد ومؤسسات الرعاية الاجتماعية- دار الأيتام الإسلامية لإرشاد هذه الجمعيات للعمل في إطار التعاون فيما بينها لمصلحة المسلمين جميعاً! وأضاف الشيخ محمد رشيد قباني أن على المجلس أن يضم فقط الجمعيات العاملة أو الجمعيات الكبيرة وأن تكون هناك شروط للانضمام إلى هذا المجلس "حتى يكون للبنان كله مؤسسة واحدة للخير". (المستقبل، الديار، السفير 15/6/2002)
المقاصد تتعاون مع مؤسسات محمد خالد الاجتماعية وتعرض خطتها المالية للإنقاذ

وقّعت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ممثلة برئيسها المهندس أمين محمد الداعوق، ومؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية التابعة لدار الفتوى، ممثلة برئيس عمدتها المهندس أحمد مختار خالد، اتفاقاً للتعاون في المجال الطبي. وينص الاتفاق على تحقيق التكامل بين مستشفى المقاصد ومستشفى مركز التأهيل الطبي للمؤسسات، والتعاون في مجالات التأهيل والتدريب الطبي والتمريضي والأكاديمي والبحث العلمي وتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى العناية التأهيلية من مستشفى المقاصد إلى مركز التأهيل التابع للمؤسسات في مجالات الإعاقة الجسدية والعلاج الفيزيائي بمختلف أنواعه وعلاج النطق والإرشاد الصحي والاجتماعي والعلاج المهني والأجهزة التقويمية والأطراف الاصطناعية، فيما يتم تحويل مرضى مركز التأهيل الطبي التابع للمؤسسات إلى مستشفى المقاصد.

وفي الشأن المقاصدي، أكد رئيس الجمعية في مناسبة أخرى أنه من غير الوارد تقليص نشاطات الجمعية وخدماتها، وهو ليس البديل المطروح كحل للمرحلة التي تمر بها اليوم، لا من قبل المقاصد ولا من قبل المقاصديين أوأهل بيروت. وحول الأزمة المالية، أشار الداعوق إلى أن المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد كان لها الأثر المباشر على وضع المقاصد المالي، واعتبر أنها مرحلة مؤقتة تمر بها الجمعية، موضحاً أن مجلس الأمناء وضع خطة مالية للنهوض بالجمعية. وتستند الخطة إلى شقين: أولاً الاستحصال على قرض خارجي يؤمن سد الديون المتراكمة على الجمعية لدى المصارف ونتيجته ستعود بمنافع مالية على البلد وثانياً إنشاء صندوق الدعم المقاصدي الذي يعود ريعه لسد العجز التشغيلي الدائم. (النهار 14/6/2002)

الجمعية العمومية نصف السنوية لكاريتاس أمام تحديات تقلص التبرعات

عقدت كاريتاس لبنان جمعيتها العمومية نصف السنوية في مقرها المركزي في سن الفيل، في حضور رئيس كاريتاس العالمية المطران يوحنا فؤاد الحاج والرئيسة العامة للراهبات الباسليات الحلبيات الأم جيرمان عاد والرئيسة العامة لراهبات القلبين الأقدسين الأم انجيل صليبا وأعضاء الجمعية من منتسبين وأعضاء المكتب والمجلس والمنسقين ورؤساء الاقاليم.

تحدث رئيس كاريتاس لبنان الأب ايلي ماضي، فلفت الى "أن مجلس البطاركة أراد من خلال التوصيات التي أصدرها حول خطة إعادة الهيكلة والتنظيم ليس فقط بث روح التجديد على مستوى البنى وأساليب العمل، ورؤية كاريتاس المستقبلية، ولكن أيضاً تشجيعها لايلاء مشاريع التنمية التي تطول الأفراد والجماعات عناية خاصة، مع المحافظة على المساعدات التي تتطلبها الحالات الطارئة والبرامج الاجتماعية والرعوية وتلك التي أطلقتها من أجل المساهمة في عودة المهجرين في مجالي الزراعة والتعاونيات، مع التشديد على ضرورة تحريك الاتصالات مع الانتشار اللبناني في العالم من أجل تحقيق أكبر قدر من التضامن بين اللبنانيين المغتربين والمقيمين.

وأكد الأب ماضي "أن التراجع في المساعدات الخارجية بسبب تبدل الأولويات عند المانحين الأجانب واعتبارهم أن لبنان لم يعد بحاجة إلى المساعدات الملحة كما في أيام الحرب، والذي يقابله تراجع أيضاً في المساعدات المحلية، خلال حملة الصوم وغيرها من المشاريع التي تقوم بها الأقاليم، بسبب الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي يعيشها لبنان، يؤثر بعمق على قيام كاريتاس بما تراه ملحاً من أجل خدمة أكبر عدد من الفقراء ويشكل تحدياً يجب أن تتضافر الجهود من أجل مواجهته".

وفي الختام، تمت المصادقة على موازنة الجمعية لـ2002-2003 والتي أعطيت فيها الأولوية لبرامج التنمية كبرنامج التأهيل المهني (ملياران و894 ألف ليرة لبنانية) والبنوك الريفية (795 ألف ليرة لبنانية) والبرامج في المناطق (3 مليارات و525 مليون ليرة) وكذلك الإسكان (حوالى 3 مليار ليرة لبنانية) والقروض التربوية (110 ملايين ليرة لبنانية)، والمساعدات الاجتماعية (مليار و214 مليون ليرة لبنانية) والمراكز الصحية الاجتماعية والمساعدات الطبية (مليار و754 ألف ليرة لبنانية). (النهار، 24/6/2002)

الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية

انتخب "الاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية"، بحضور ممثلي وزارة الداخلية هيئته الإدارية الأولى بعد التأسيس، وضمت: توفيق عسيران عن جمعية تنظيم الأسرة في لبنان – رئيساً، محمد عيسى عن جمعية البر والإحسان لأبناء جباع في بيروت- نائباً للرئيس، وليد غريزي عن نادي شباب بتاتر- أميناً للسر، منى غزال عن جمعية سيدات رأس المتن- للمحاسبة. كما ضمت بصفة أعضاء كلاً من: إيلي وهيبي (تجمع أم النور)، هلا وهبي (جمعية مكتبة أطفال صيدا)، نبيل شندر (بيت الزكاة في طرابلس ولبنان الشمالي)، منى الحلبي (الجمعية الخيرية الدرزية)، الياس عساف (مطرانية الروم الأرثوذكس في طرابلس)، علي حجيري (جمعية الإرشاد الاجتماعية)، عماد سعيد (جمعية الوعي-إقليم الخروب)، مريم عياد (جمعية نساء جبل عامل)، غسان حسن (جمعية نور للرعاية)، وخالد ترو(نادي برجا). وقامت الهيئة المنتخبة من قبل ممثلي الجمعيات الخمسين الأعضاء في الاتحاد بزيارة وزير الشؤون الاجتماعية لبحث أوضاع العقود والمصاعب المالية التي تواجهها والناتجة عن عدم تحويل الاعتمادات من قبل وزارة المالية، وعلى ضوئها اتخاذ التدابير التي تحمي مسيرة العمل. وتحدث رئيس جمعية تنظيم الأسرة توفيق عسيران في ختام اللقاء مع الوزير دياب قائلاً: "شرحنا للوزير دياب الصعوبات التي تواجه عمل الجمعيات، وحدد لنا بدوره موعداً مع وزير المال فؤاد السنيورة لمتابعة القضايا المستعجلة"، مضيفاً: "إن هذا العمل الاجتماعي الذي نقوم به بالتعاون مع وزارة الشؤون، يأتي في صلب البرنامج الاجتماعي، فنحن نتعامل مع الناس وملتزمون تجاههم ونشعر أن هناك عدم عدالة، فنحن نسدد جزءاً من تقديمات الدولة". (الديار والمستقبل، 13/6/2002- المستقبل، 9/7/2002) 

توقع تقليص 10% من اعتمادات وزارة الشؤون للجمعيات عام 2003

عرض وزير الشؤون الاجتماعية د. أسعد دياب خلال اجتماع له في 28/6/2002 مع ممثلي المؤسسات الاجتماعية والتطوعية المتعاقدة مع الوزارة، وبحضور المدير العام للوزارة نعمت كنعان، الخفض المتوقع  لميزانية الوزارة بمقدار 10% وما يؤدي إليه من تداعيات على المخصصات مع المؤسسات المتعاقدة. ووصف دياب العام المقبل بالـ"صعب" مع خفض الميزانية، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تنظيماً، طارحاً العديد من الأفكار التي تتناول أعداد المستفيدين ومشاركتهم في الكلفة. أما كنعان فأشارت إلى أن "وظيفة وزارة الشؤون الاجتماعية أساساً هي الاهتمام بالأولاد والأحداث المهمشين، لذا تعاقدنا مع القطاع الأهلي لأنه يستطيع أن يؤمن جزءاً من الكلفة"! (السفير والديار، 29/6/2002)

وزارة الشؤون تستدرج عروض لوضع دراسة لتنظيم علاقتها التعاقدية مع الجمعيات 

تستفيد وزارة الشؤون الاجتماعية من هبة مقدمة من البنك الدولي، وتنوي تخصيص جزء من هذه الهبة في عقد اتفاق لوضع دراسة من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات. ولهذه الغاية قامت الوزارة بنشر إعلان إعلان لاستدراج عروض لعقد اتفاق بهذا الخصوص. تشمل الخدمات المطلوبة في إطار عقد الاتفاق وضع آلية شاملة للتعاقد مع مقدمي الخدمات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. يتطلب من المكلف تقييم واقتراح وتصميم نظام كامل للعلاقة التعاقدية بين وزير الشؤون الاجتماعية وقطاع الجمعيات غير الحكومية، بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى المستفيدين وتطوير الأداء على مستوى الوزارة والجمعيات. دعت وزارة الشؤون الاجتماعية كافة المهتمين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لإبداء رغبتهم في التعاقد مع الوزارة لإنجاز هذا العمل. (آخر موعد لتقديم الوثائق المطلوبة: 5/7/2002) (الديار، 22/6/2002)      

جمعيات أهلية تتضامن مع "سيليس"

أصدرت 11 جمعية أهلية غير حكومية بياناً شكرت فيه شركة "سيليس" وخصوصاً رئيس مجلس إدارتها الدكتور صلاح بورعد على دعمها لأنشطتها في مختلف المناطق اللبنانية، ونددت تلك الجمعيات بالوضع غير الثابت الذي تواجهه الشركة حالياً والذي يؤثر سلباً على مستقبل المشاريع الاجتماعية المدعومة من قبلها، متمنية لها الديمومة خصوصاً وأنها كانت رائدة من حيث التحسس والتشجيع للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، مؤكدة ان استمرار الشركة يضمن متابعة العمل مع 7300 طفل يستفيدون من نشاطها الاجتماعي.

وأشار البيان الى ان باشرت "سيليس" منذ آب 2000 تقديم الدعم لهؤلاء الأطفال عبر مشاريع لحماية الطفولة في لبنان وبفضل انخراط موظفيها مع الجمعيات ضمن نشاطات تثقيفية وترفيهية تنظم للأطفال.

أما الجمعيات الموقعة على البيان فهي: جمعية دار الأمل – جمعية الحركة الاجتماعية – جمعية الانماء التربوي في البقاع – جمعية تضامن وتنمية – تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا – جمعية العناية بأطفال الحرب – جمعية إنماء المرأة – جمعية أم النور – جمعية فيستا – جمعية أصدقاء المعاقين – الخدمة الاجتماعية لسلامة الطفولة "سيزوبل". (السفير 14/06/2002)

مذكرة للجمعيات البيئية والاجتماعية حول المسبح الشعبي في الرملة البيضاء

وجهت مجموعة من 32 هيئة وجمعية بيئية واجتماعية مذكرة لوزير البيئة ورئيس لجنة البيئة البرلمانية ورئيس بلدية بيروت، عبرت لهم فيها "عن قلقها العميق لما يجري على شاطئ الرملة البيضاء، خاصة إلغاء الممر الوحيد للمسبح الشعبي وإزالة معالمه". كما أعادت تأكيدها أنها "ضد أية مساومة على حق المواطن اللبناني في ارتياد شاطئه من دون أي بدل مادي، ووقوفها ضد أي مشروع خصخصة للشاطئ اللبناني تحت أي ذريعة". كما طالبت المسؤولين باتخاذ قرار باستملاك العقارات الخاصة المحاذية للأملاك العامة على الرملة البيضاء وإقامة مسبح شعبي متكامل عليها. الجمعيات الموقعة على المذكرة هي: لجنة البيئة في نقابة المحامين في بيروت، نقابة الطبوغرافيين المجازين، حركة حقوق الناس، الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، اتحاد المقعدين اللبنانيين، لجنة البيئة في نقابة الأطباء، جمعية المستهلك-لبنان، ندوة الدراسات الإنمائية، المجلس النسائي اللبناني، رابطة الأساتذة الجامعيين لحماية البيئة، رابطة الشبيبة الاجتماعيين، اتحاد الطلبة الجامعيين للبيئة، التجمع اللبناني لحماية البيئة، جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية- الرملية، جمعية الخط الأخضر، جمعية حماية المواقع الطبيعية والأبنية القديمة، جمعية أمواج البيئة، جمعية أصدقاء البيئة، بيبلوس إيكولوجيا، هيئة البيئة والتراث في الكورة وجوارها، هيئة حماية البيئة والمحافظة على التراث-النبطية، اتحاد الكشاف اللبناني، رابطة المرأة العاملة في لبنان، اللقاء من أجل المساحات الخضراء، جمعية المحيط الأخضر، الجمعية اللبنانية للتنمية، جمعية أصدقاء الأرض والإنسان، جمعية CEDARS، المؤسسة الوطنية للتراث، مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الهيئة اللبنانية للبيئة والإنماء، تجمع أصدقاء تنورين. (السفير، 1/6/2002) 

تأسيس لجنة أهلية لتنسيق العمل الاجتماعي في عكار

تشكلت لجنة تنسيق للهيئات الاجتماعية في عكار تضم الحركة الاجتماعية، مركز الخدمات الانمائية – حلبا – جمعية الرابطة الخيرية النسائية، جمعية تنظيم الأسرة، جمعية التضامن النسوي، جمعية الصليب الأحمر اللبناني، النجدة الشعبية اللبنانية، جمعية أرك أونسيال، مؤسسة مرسي كور العالمية، نادي البيئة – حلبا، الاتحاد الوطني للنساء الاسبانيات، مؤسسة رينيه معوض، ورابطة الشبيبة الاجتماعية. وحددت اللجنة الهدف من إنشائها تنسيق العمل الاجتماعي بين الجمعيات وتبادل الخبرات فيما بينها. (الديار 3/6/2002)

الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع تعقد اجتماعها الأول مع "هيئة الرعاية"

عقدت الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع في فندق ألكسندر-الأشرفية، اجتماعها الأول مع هيئة رعاية الجمعية التي شكلتها من كل من نقيب الصحافة محمد بعلبكي والنائب نايلة معوض ومدير عام البنك العربي في بيروت د. هشام البساط ومدير عام مركز دراسات الوحدة العربية د. خير الدين حسيب وناشر جريدة السفير طلال سلمان ورئيس مجلس إدارة شركة رسامني يونس للسيارات رشيد رسامني، ورئيس مجلس إدارة شركة "سنا" أنطوان واكيم ورئيس جمعية تنظيم الأسرة في لبنان توفيق عسيران، والزميل جهاد الزين، وتغيب من أعضاء الهيئة بداعي السفر الوزير السابق جورج قرم. وألقى رئيس الجمعية د. أحمد بعلبكي ونائب رئيسها د. زهير حطب كلمتين حول أهداف الجمعية ودور "هيئة الرعاية". كما ألقى طلال سلمان كلمة قطاع الإعلام، وأنطوان واكيم كلمة قطاع الأعمال، وتوفيق عسيران كلمة القطاع الاجتماعي، حول ماذا يريد كل قطاع من علماء الاجتماع اللبنانيين. ثم فتح نقاش أداره د. خير الدين حسيب الذي أعلن عن بعض التمويل من المؤسسة الثقافية العربية ومن مركز دراسات الوحدة العربية لمصلحة بعض الدراسات في علم الاجتماع. وحضر الاجتماع نائب رئيس الجامعة اليسوعية د. هنري عويط وعميد معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية د. ناصيف نصار، والرئيس السابق للجمعية د. ملحم شاوول والدكتور القسيس بولس وهبة، وعدد من أعضاء الجمعية. (النهار، 20/6/2002)

عائلة اغترابية تعاضدية لاوكسيليا في ولايات أميركية

عادت بعثة "جمعية أوكسيليا – لبنان" الى بيروت أمس، قادمة من الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن تم اطلاق برامج الجمعية هناك من خلال مؤسسة "أميركان فاوندايشن فور أوكسيليا" برئاسة زينة نجاد فارس. وخصصت هذه الأخيرة وزوجها نجاد عصام فارس مكتباً لمؤسسة "أميركان فاوندايشن" في هيوستن تكساس، سيصار الى ادارة برنامج جمعية أوكسيليا في أميركا مركزياً انطلاقاً منه.

ضمت البعثة كلاً من: نجاد عصام فارس، ورئيس "أوكسيليا" ايلي شويفاتي، وأمين السر العام للجمعية، أسعد نصر، وعضوالهيئة الادارية الياس أسمر، ومنسق البرنامج الاغترابي، أمين نعمة ومستشار الجمعية سمير قسطنطين. وجالت البعثة في ميامي، هيوستن، لوس أنجلوس، سان فرنسيسكووبوسطن، حيث تم تأسيس نواة لعائلة تعاضدية اغترابية لنشر رسالة "أوكسيليا" بين أبناء الجالية اللبنانية في هذه الولايات. كما عقدت البعثة لقاءات مع عدد من الشخصيات الأميركية من أصل لبناني. وأقام نجاد فارس وعقيلته، حفل استقبال في فندق "شيراتون – هيوستن" لأعضاء الوفد. (النهار/المستقبل 11/06/2002)

مؤسسة الصفدي: مجموع خريجي الدورات التدريبية يرتفع إلى 15 ألفاً في عامين ونصف العام

خرّجت "مؤسسة الصفدي" 400 متدرب جديد في خمسة مراكز لتعليم الكمبيوتر والانترنت في الشمال هي: الزاهرية، أبي سمراء (طرابلس)، الميناء، الكورة ومركز زغرتا – الزاوية ليبلغ عدد الخريجين 15 ألفاً في 14 مركزاً في محافظة الشمال خلال عامين ونصف العام. شارك في احتفالات التخريج ممثل النائب محمد الصفدي عبد القادر علم الدين، ومنسق قطاع الكمبيوتر والتكنولوجيا في "مؤسسة الصفدي" عزام دالاتي اللذين قدما إفادات للخريجين. (السفير 18/6/2002)

فتح باب انتساب الهيئات الأهلية إلى المجلس الأعلى للطفولة 

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة، بدء قبول طلبات انتساب الجمعيات الأهلية والمنظمات والاتحادات التي تعمل في حقل الطفولة إلى عضوية المجلس الأعلى للطفولة، وذلك تنفيذاً لنص نظامها الأساسي. ودعت الراغبين في الانتساب إلى تقديم طلباتهم مع المستندات المطلوبة، ضمن مهلة تنتهي في 30/9/2002وذلك لدى أمانة سر المجلس الأعلى للطفولة، شارع بدارو- مبنى وزارة الشؤون. (المستقبل 13/6/2002)

6. برامج حكومية ومساعدات دولية
الإسكوا تساهم بمبلغ 130 ألف دولار لتنمية جنوب لبنان عبر جمعية إنماء قدرات الريف

افتتحت الإسكوا في منتصف حزيران الماضي مركزين للتدريب المهني وتنمية القدرات في بلدتي كفركلا ومرجعيون بالتعاون مع جمعية إنماء القدرات في الريف. وحضر حفل الافتتاح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ميرفت تلاوي ووزير الشؤون الاجتماعية أسعد دياب ورئيس الجمعية د. يوسف الخليل وحشد من المسؤولين والفعاليات المحلية. ويأتي تنفيذ هذا المشروع تحت عنوان مساعدة الإسكوا لجنوب لبنان واستناداً إلى دراسة أعدتها بعد التحرير في إطار التحضير لمشاريع تنموية في المنطقة. وعن المشروع أوضح مديره د. رياض طبوني: "ولدت فكرة المشروع بعد طلب تقدم به مسؤولون لبنانيون وممثلو هيئات من المجتمع المدني إلى الإسكوا للمساعدة في تنمية الجنوب اللبناني. وعقدنا اجتماعاً في 6 تشرين الأول 2001 في حضور الوكيل التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة، ميرفت تلاوي، ومجموعة صغيرة من الإسكوا وممثلين للمجتمع المدني (رؤساء بلديات، جمعيات، رجال دين...) في بلدتي كفركلا ومرجعيون والقرى المحيطة. وتم الاستماع إلى أفكار الأهالي حول أولويات التنمية. ثم قمنا بزيارة ميدانية للإطلاع عن كثب على هذه القرى وحاجاتها التي يشكل الوضع الاقتصادي أبرزها مع غياب فرص العمل، بالإضافة إلى غياب البنية التحتية والزراعة وغيرها من الجوانب الاجتماعية. بعد هذه الزيارة، عقدنا اجتماعاً ثانياً في 6 كانون الثاني، مع خبراء الإسكوا لتحديد المشاريع التي يمكننا دعمها ورعايتها، ونحن بصدد إعداد وثائق للتوجه إلى الجهات المانحة آملين الحصول على تمويل لبقية المشاريع. والمشاريع التي وضعها خبراء الإسكوا، تشمل البنية التحتية وتحسين البيئة ومعالجة المياه لتصبح صالحة للشرب، والتدريب المهني، بالإضافة إلى إنشاء أعمال صغيرة وتوفير قروض للبدء بها. لكن المشروع الذي باشرت به الإسكوا هو من تمويل صندوقها: "باشرنا المشروع بتمويل قدره 130 ألف دولار، ونتوقع أن يستمر لمدة عامين. وهدف المشروع التدريب المهني وإنشاء أعمال صغيرة من خلال مركزين تدريبيين في مرجعيون وكفركلا، يوفران خدمات تدريبية نظرية. ونتوقع أن تكون الطلبات كثيرة. وسنحاول التواصل مع مدربين ذوي خبرة، كما سيتم التنسيق مع الورش الموجودة في المنطقة للاستفادة منها". في الإطار عينه، قامت الإسكوا أيضاً بتخصيص أكثر من 30 جهاز كمبيوتر للمدارس والبلديات في المنطقة، 25 منها لخمس مدارس رسمية، تم تركيبها بالتعاون مع قوات حفظ السلام، بالإضافة إلى تدريب 22 مدرساً على برامج تكنولوجيا المعلومات.

تأسست جمعية إنماء القدرات في الريف في 1998 وهي منذ إنشائها في صور انطلقت بتنفيذ برامج تنمية طموحة في جنوب لبنان. وصف رئيس الجمعية د. يوسف الخليل، الذي يترأس قسم العمليات المالية في البنك المركزي، الجمعية بأنها تنموية وليست إنسانية. وهي باتت شريكاً أساسياً للحكومة الإسبانية في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي في الجنوب. وبحسب تقرير عام 2001، فإن الجمعية تعتمد استراتيجية تنمية القدرات الإنسانية عبر التدريب المهني والزراعي وكذلك تأمين قروض لدعم نشأة أعمال صغيرة. وتركز الجمعية على الفئات المهمشة مثل صيادي مدينة صور والمتسربين من المدارس وفلسطينيي لبنان وتعمل على توحيدهم. وقد حصلت على نحو 500 ألف دولار من الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق إقراضي لصغار المنتجين في المناطق المحررة. كذلك توصلت إلى اتفاق مع مصرف عودة قدم الأخير بموجبه تسهيلات ائتمانية بمبلغ مماثل. تبلغ مدة القرض الفردي الذي قد يصل حجمه إلى 3000 دولار، 30 شهراً بمعدل فائدة قدرها 12%. كما قامت الجمعية بتأسيس مركز ااخدمات الزراعية في بلدة العباسية قرب صور، يقوم بتأجير المعدات الزراعية العالية التكلفة وتقديم تحاليل للمياه والتربة. وأوضح الخليل أن الجمعية تنسق تنسيقاً وثيقاً مع الجمعيات والهيئات المحلية في جنوب لبنان، وتنوي توسيع نطاق عملها بحيث تغطي كافة المناطق الريفية في لبنان؟! (دايلي ستار، 3/7/2002 والمستقبل 10/7/2002)           
إقرار مشروع التنمية المجتمعية المدعوم من البنك الدولي على الرغم من اعتراضات أساسية لبعض النواب
أقر مجلس النواب أخيراً في جلسته العمومية التي انعقدت في 17 تموز الماضي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6694 لإبرام اتفاقي القرض والمشروع الخاصين بمشروع التنمية الاجتماعية /المجتمعية بين لبنان والبنك الدولي. وكانت "مجال" قد أشارت في عددها الثالث إلى بعض تفاصيل المشروع حين قام مجلس الإنماء والإعمار بالإعلان عن استدراج عروض أولية لتلزيم أعمال بموجب ذلك المشروع. تبلغ كلفة المشروع الإجمالية 30 مليون دولار أميركي منها 20 مليوناً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و5 ملايين من الحكومة اللبنانية، و5 ملايين تغطى من الفئات المستفيدة من المشاريع المنفذة من خلال مساهمة عينية. والمبلغ يضعه البنك بتصرف الحكومة وذلك لإنشاء إدارة فاعلة ومستدامة لتنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية الاقتصادية في المناطق اللبنانية التي تعاني أوضاعاً اجتماعية صعبة. على أن تقوم الجمعيات الأهلية بتنفيذ أعمال المشروع . وسيتم تخصيص 75% من قيمة الأموال للقيام بمشاريع تنمية اجتماعية وبنى تحتية، على أن يقوم مجلس الإنماء والإعمار بتحمل التزامات الحكومة تجاه البنك بشأن الاتفاقية المذكورة. ويلاحظ أن إقرار المشروع استغرق نحو أكثر من سنة منذ نشر مسودته الجديدة. وفي حين لم يرشح حتى الآن أي تفاصيل حول أسباب التردد أو التأخير في إقرار هذا المشروع، يمكن أن يستشف بعض تلك الأسباب من خلال النقاشات النيابية التي رافقت عملية الإقرار والتي نقلتها بعض الصحف. ولوحظ أن إقرار المشروع في جلسة 17 تموز جاء على الرغم من انتقادات من عدد من النواب لجوانب مهمة من المشروع. وقد رصدت "مجال" في شأن هذا المشروع بعض المواقف النيابية التي تمحورت حول الجوانب التالية: 

مسألة توزيع الأموال: كانت لجنة المال في الجلسة التي عقدتها في 11 تموز قد أثارت عدداً من علامات الاستفهام لجهة كيفية توزيع أموال المشروع مشددة على أهمية إفادة المناطق المحرومة فعلياً. وفي مجلس النواب وصف النائب أنطوان حداد القرض بأنه للتنفيعات وأضاف أنه طالب بجدول لكيفية استعمال القرض ولم يحصل على شيء.

دور وزارة الشؤون الاجتماعية: تركز العديد من الانتقادات حول تغييب دور وزارة الشؤون الاجتماعية وقد انتقد النائب حسين الحسيني ذلك متسائلاً: "من يضع قواعد العمل؟" وفي هذا الشأن أضاف النائب مخايل الضاهر أن لوزارة الشؤون مراكز في المناطق اللبنانية كلها، وخصوصاً المحرومة منها وتمنى أن يهتم مجلس الإنماء والإعمار بالمسائل المهمة ويترك للوزارة أن تهتم بهذه الأمور التفصيلية. 

الإنماء المتوازن: كذلك تطرق كرامي إلى الإنماء المتوازن وتساءل حول مدى انطباق المبادئ على المشروع. وركز بعض الانتقادات الأخرى على غياب الضوابط. ومن المعارضين للمشروع النواب عمار الموسوي، ونقولا فتوش وإبراهيم بيان ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن، فيما أيده النائبان معوض ووليد عيدو وياسين جابر وبسام يموت وإيلي عون. أما الوزير السنيورة فأشار إلى استعداد البنك الدولي لأن يزيد المبالغ المخصصة للمشروع على ضوء نجاح التجارب التي اعتمدها في بلدان أخرى. (المستقبل، 11 و17/7/2002والنهار، 17/7/2002)    

للمرة الثانية في شهرين: الوليد بن طلال يتبرع بمليون دولار لـِ 37 جمعية خيرية واجتماعية

في إطار دعم الجمعيات الخيرية في العالم العربي، أمر رجل الأعمال الوليد بن طلال بصرف مليون دولار لدعم 37 جمعية خيرية واجتماعية لبنانية. وكان الوليد بن طلال قد تبرع في أيار الماضي بمليون دولار أميركي لـِ22 جمعية خيرية، "شعوراً مع أخواني وأخواتي في لبنان، بما يساعد على تذليل بعض عقبات الحياة"، كما قال.

وهذه التبرعات ستمول مشاريع وبرامج قائمة كالعناية بالمرضى، والتعليم، والتأهيل، والرعاية الاجتماعية. أما الجمعيات التي شملها التبرع فهي: المؤسسة الاجتماعية الإسلامية- طرابلس (100 ألف دولار)، مؤسسة د. محمد خالد الاجتماعية (100 ألف دولار)، مؤسسة الأمل للمعوقين (40 ألف دولار)، جمعية دار العجزة الإسلامية (40 ألف دولار)، جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية (40 ألف دولار)، جمعية التآخي والإحسان (40 ألف دولار)، دار الفتوى صندوق الزكاة (40 ألف دولار)، جمعية التوجيه الإسلامي الخيرية- طرابلس (20 ألف دولار)، الجمعية الخيرية لمحلة رأس بيروت (20 ألف دولار)، بيت الزكاة-طرابلس (20 ألف دولار)، جمعية الشابات المسلمات (20 ألف دولار)، جمعية رابطة شباب البسطا (20 ألف دولار)، جمعية منارة بيروت للخدمات الاجتماعية (20 ألف دولار)، جمعية السلام الوطني الاجتماعي (20 ألف دولار)، جمعية حداثا الخيرية- جنوب لبنان (20 ألف دولار)، الجمعية الخيرية النسائية (20 ألف دولار)، اللجنة النسائية لشموع بيروت (20 ألف دولار)، اللجنة النسائية لعائشة بكار (20 ألف دولار)، اللجنة النسائية للطريق الجديدة- صبرا (20 ألف دولار)، لجنة شباب العلية (20 ألف دولار) رابطة شباب المصيطبة (20 ألف دولار)، رابطة بيروت الحضارية (20 ألف دولار)، الرابطة الاجتماعية لأهالي الباشورة (20 ألف دولار)، مؤسسة المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد للتربية والثقافة (20 ألف دولار)، المركز الإسلامي في بيروت (20 ألف دولار)، جمعية حماية الأحداث المسيحية- طرابلس (20 ألف دولار)، سيدات مار أنطونيوس- كفرفو(20 ألف دولار)، جمعية حراسة الرعية (20 ألف دولار)، الصندوق الاجتماعي الماروني (20 ألف دولار)، جمعية سيدات رأس المتن (20 ألف دولار)، مستشفى قلب يسوع- بعبدا (20 ألف دولار)، مطرانية الروم الكاثوليك   (20 ألف دولار)، جمعية العطاء- زحلة (20 ألف دولار)، جمعية تنظيم الأسرة في لبنان (20 ألف دولار)، جمعية الفلاح (20 ألف دولار)، جمعية النجوم للشباب والرياضة (20 ألف دولار)، وجمعية التعاون الثقافي الاجتماعي (20 ألف دولار). (النهار، 2/7/2002)       

اليونسكو تفتتح في بيروت أول مركز ثقافي تربوي للأطفال المحتاجين لها في العالم

افتتح مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية أول مركز تربوي وثقافي لتعليم الأطفال والأولاد بفضل هبة قدمتها سفيرة اليونسكو الخاصة لتعليم الأطفال المحتاجين أوتي هنرييت اوهوفن. يهدف المركز الذي يعتبر فريدا من نوعه والأول في العالم بالنسبة لليونسكو إلى تعليم الأطفال والأولاد المحتاجين وتوفير المرافق التربوية اللاصفية  لهم ولمعلميهم، بالإضافة  إلى الوسائل الحديثة لتعزيز فهم الحضارات الأخرى وتطبيق مفهومي قبول التنوع واحترام حقوق الإنسان اللذين يمثلان قيم اليونسكو الأساسية بحسب ما جاء في منشور الإعلان عن المركز. يتضمن المركز الذي شيّد في مركز اليونسكو في بيروت قرب المدينة الرياضية مكتبة للأطفال و20 جهاز كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت، وأجهزة فيديو ومواد سمعية وبصرية خاصة بالتربية والثقافة. المركز عبارة عن قاعة كبيرة كانت في السابق موقفا للسيارات لمبنى اليونسكو. 

وذكر مدير مكتب اليونسكو الإقليمي فكتور بله أن "هذا المركز يعبر عن مفهوم جديد فهو الأول  من نوعه لليونسكو ونأمل في أن يكون مثالا يحتذى بحيث يتبعه افتتاح مراكز أخرى مثيلة له في المنطقة وفي العالم. ما أردناه من هذا المركز هو مساعدة الأطفال والأولاد المحتاجين في التعلم، ويترجم عمليا أفكار اليونسكو وقيمها ومبادئها على الأرض. إن فرادة المركز تكمن في تأمينه كل التسهيلات الممكنة للتعليم في قاعة واحدة، أو في مركز واحد. ويتميز المركز بتأمينه كل التسهيلات الممكنة للتعلم في مكان واحد. لذا نعتقد أن لهذا المركز مساهمة جديدة تضاهي مساهمات المراكز الثقافية للبلدان في العالم، إن هذا مركز ثقافي للمحتاجين وليس تعليميا فقط إنما يهدف إلى إيجاد تفاعل بين الأطفال ويأتي في سياق أفكارنا ومبادئنا حول التسامح والحرية وحقوق الإنسان". كما أوضحت السفيرة اوفمن: "هذه المرة يأتي الأطفال إلى اليونسكو، التي تعمل على تأمين التعليم للجميع، ويجب أن تكون قريبة من الناس، الرجال والنساء، وتحديداً من الأولاد الذين هم في حاجة إلى مساعدتنا". وأضافت: "إن غاية المركز تعزيز علاقات التوأمة بين المدارس المقتدرة وتلك المحرومة بما يسمح للأساتذة والتلامذة من كل الأعمار والفئات الاجتماعية أن يعملوا معا لتعزيز معارفهم". ( النهار و الأوريون لو جور  ولايف ستايل 14\6\2002) 

منظمة "المجموعة الاستشارية لنزع الألغام- ماغ" تعالج مشكلة الألغام  في الجنوب اللبناني

تعمل "المجموعة الاستشارية لنزع الألغام- ماغ"، وهي منظمة خيرية عالمية مقرها في بريطانيا متخصصة في نزع الألغام. تأسست المنظمة سنة 1991 لمعالجة أثر الألغام والعبوات غير المنفجرة على حياة الإنسان. انطلقت "ماغ" في أفغانستان منذ عشر سنوات، وبدأت بنزع الألغام والتخلص من العبوات غير المنفجرة، مطلقة أنشطة أخرى على غرار مسح الأراضي والتقارب المجتمعي والتوعية حول الألغام في أكثر من عشر دول في العالم. تعمل منظمة "ماغ" بالشراكة مع الأمم المتحدة، وهي عضو في اللجنة التوجيهية لمركز تنفيذ المسوحات Survey Action Center وفي الهيئة الاستشارية للمركز العالمي لنزع الألغام في جنيف، كما أنها عضو مؤسس في الحملة العالمية لحظر الألغام، وقد حازت على جائزة نوبل للسلام عام 1997. 

تعمل منظمة "ماغ" على تحقيق الأهداف التالية:

· الإصرار على ضرورة بناء القدرات وعلى تنفيذ وإدارة برامج نزع الألغام على الصعيد المحلي ضمن معايير عالمية

· نقل إدارة البرامج إلى الصعيد المحلي
· دعم إنشاء وتطوير التقنيات والمعدات الجديدة لتعزيز فعالية برامج نزع الألغام
· العمل مع ضحايا الألغام والجهات المانحة لإحراز التقدم في هذا المجال
تعمل "ماغ" حالياً في شمالي العراق منذ عام 1992 وكمبوديا منذ عام 1992ولاوس وأنغولا منذ عام 1994 وفيتنام منذ عام 1999. وقد عاودت نشاطها مؤخراً في أفغانستان.

وتقوم منظمة "ماغ" بتوظيف وتدريب قدرات بشرية محلية على عمليات نزع الألغام والعبوات غير المنفجرة. في بعض البرامج الآنف ذكرها، تتم إدارة الأعمال اليومية عبر الموظفين المعتمدين لدى المنظمة. وفي العديد من تلك الدول، أصبحت برامج "ماغ" متكاملة تكاملاً كاملاً مع الهيئة الوطنية المسؤولة عن نزع الألغام والعبوات غير المنفجرة في البلد المعني، ملتزمة بجميع مراحل التخطيط والتطبيق في الخطط الوطنية لنزع الألغام.

عمل "ماغ" في لبنان

بدأت "ماغ" أعمالها في لبنان في شهر كانون الأول 2000 بإنشاء برنامج صغير للعمل المباشر مع المكتب الوطني اللبناني لنزع الألغام، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تجاوباً مع الحاجات الملحة لنزع الألغام من الجنوب اللبناني الذي عانى من تاريخ حافل بالنزاعات. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في أيار العام 2000، وقعت حوادث عدة بسبب الألغام المزروعة في المنطقة. إضافة إلى ما ينتج عن الألغام من حوادث وإصابات، حيث تعيق الألغام والعبوات غير المنفجرة عملية إعادة الإعمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب اللبناني. (دايلي ستار، 6/6/2002)      

سياسات وزير الزراعة موضع اتهام النائب الياس سكاف
أطلق النائب الياس سكاف رئيس لجنة التجارة والاقتصاد النيابية مجموعة من الاتهامات لوزير الزراعة علي عبد الله تناولت القرض التعاوني الموقع بين وزارة الزراعة و"الإيفاد" بقيمة 38 مليون دولار، ومشروع الأبقار مع وكالة التنمية الأميركية، ومساعدات الوزارة للتعاونيات الزراعية، وإجازات استيراد بذار البطاطا والأعلاف، وتعيين مدراء وموظفين في بعض المشاريع التابعة للوزارة، ونفقات الضيافة في الوزارة. وضمّن النائب اتهاماته للوزير معطيات وأرقام خاصة في موضوع استحداث عشرات التعاونيات في مناطق محددة ومن لون واحد صدرت فيها قرارات في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/10 و27/12/2001 بالتزامن مع توقيع عقد قرض التسليف التعاوني بين الوزارة ومنظمة إيفاد. اتهم النائب الوزير بتجيير الوزارة ومشاريعها مع المنظمات الدولية وبرامجها الخاصة لحسابات ومصالح خاصة وفئوية. ومن جانبه رد الوزير على اتهامات النائب متهماً إياه بتشويه سمعته وسمعة الحكومة ووزارة الزراعة والمنظمات الدولية المتعاقدة مع الوزارة. (الحياة 14/6/2002 والسفير 15/6/2002).

اتهامات النائب وردود الوزير استتبعتها ردود متبادلة ومتلاحقة تجاوزت القضايا العامة موضع الخلاف إلى نواحي شخصية وعائلية، وفي سياق الردود طالب النائب النيابة العامة المالية بالتحقيق وأبدى استعداداً لتقديم ملفات ومعلومات تدعم اتهاماته. (المستقبل، السفير، الديار، 19/6/2002 - السفير، الديار، 22/6/2002)

مساعدتان يابانيتان لمستشفى العرفان بالسمقانية ومستوصف النجدة الشعبية بالفاكهة

دشن السفير الياباني ناوتوأماكي أمس مشروع تجديد قسم الولادة في مستشفى العرفان في السمقانية، الشوف. وقد بلغت قيمة التجهيزات التي قدمتها الحكومة اليابانية نحو40 ألف دولار أميركي.

وبهذه المناسبة أقيم احتفال في المستشفى شارك فيه السفير أماكي وقرينته، والسيدة برناديت نصر، ورئيس مؤسسة العرفان الشيخ علي زين الدين، والمدير العام للمستشفى الدكتور هلال أبوعاصي، وعدد كبير من الأطباء والعاملين في المؤسسة، كما حضر التدشين العديد من الشخصيات وفعاليات المنطقة. (دايلي ستار/النهار/المستقبل 25 حزيران 2002)

ومن جهة أخرى حضرت الدكتورة أريكوها جينو ممثلة سفير اليابان في لبنان السيد ناوتوأماكي، احتفالاً بمناسبة تجهيز مستوصف جمعية النجدة الشعبية اللبنانية في بلدة الفاكهة في البقاع بمعدات طبية وادارية. وبلغت قيمة المعدات التي قدمتها حكومة اليابان للمستوصف عبر برنامج الهبات الأهلية التابع لها 34 ألف و880 دولار أميركي. (الديار/المستقبل 22 حزيران 2002)

السفارة الأسترالية تدعم المرأة الريفية في شمال لبنان

قامت سفيرة أوستراليا في لبنان السيدة ستيفاني شوابسكي أمس بزيارة للجنة الخدمات الإنسانية والاجتماعية التي تعمل في محافظة الشمال. وجالت على مراكز اللجنة في كل من طرابلس وحلبا ومشمش حيث تقدم اللجنة خدمات طبية وتوفر أنشطة تربوية وانمائية وبرامج نسائية لمنطقة الشمال ومنطقة عكار بشكل خاص.

وفي مشمش، ساهمت السفارة الأسترالية في تمويل برنامج متخصص للمرأة في أعمال التطريز والحياكة اليدوية والشغل بالقنب. وقد نوّهت السفيرة شوابسكي بالمساعدات التي تقدّمها اللجنة مؤكدة استعداد بلادها لمساعدة المنظمات الأهلية التي تشمل أنشطتها شؤوناً اجتماعية واقتصادية وحقوق الإنسان، وتهدف إلى الارتقاء بمركز المرأة الاجتماعي في المناطق الريفية. كما ذكرت أن العديد من الأستراليين من أصل لبناني يتحدرون من المناطق الريفية في الشمال، ما يجعلها مصدر اهتمام خاص للسفارة. (دايلي ستار/الديار/المستقبل 27 حزيران 2002)

جنبلاط تسلم مساعدة كويتية لمحمية أرز الشوف

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس القائم بأعمال سفارة الكويت في لبنان المستشار عادل العيار الذي سلمه رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح تتعلق بمحمية أرز الشوف.

وأشادت الرسالة بالجهود التي يبذلها النائب جنبلاط للحفاظ على البيئة والطبيعة. وتضمنت الرسالة مساعدة مالية لمحمية أرز الشوف. (الديار 14 حزيران 2002/السفير 15 حزيران 2002)
7. كشف بالمساعدات البريطانية والكندية
عرض بالمساعدات المقدمة من السفارة البريطانية منذ عامين

خصصت السفارة البريطانية منذ 1998 أكثر من 1،25مليون دولار لمساعدة مؤسسات حكومية وغير حكومية لبنانية وفلسطينية.

وتتضمن المشاريع البريطانية التي مولت خلال العامين الماضيين التالي:
- دورات تدريب مهني في الأعمال الجلدية: خصصت السفارة 48980 ألف دولار لشراء واستيراد الآلات اللازمة لتدريب شباب المناطق المحرومة والتي تضم بنت جبيل وقانا في الجنوب، إضافة إلى منطقة البقاع وعكار. نفذ المشروع بإشراف من وزارة العمل وبالتعاون مع برنامج للأمم المتحدة الإنمائي.
- تأمين جرار (تراكتور) ومعدات زراعية أخرى لبلدية الفاكهة: خصصت السفارة مبلغا وقدره 22800 ألف دولار لشراء معدات تمكن الفلاحين في بلدة الفاكهة من العمل بفعالية وإنتاج أكبر. وقد تم أيضاً شراء معدات لمعالجة النفايات وللتخلص من الحشرات المضرة بالمحاصيل.

- المشروع الإقليمي للوصل والمعلومات حول قضايا المرأة والمجتمع والتنمية: ابتدأ المشروع في العام 1999 ويعمل على تعزيز وتمكين المرأة في المجالات الحياتية المتعددة، وإلى دمج النوع الاجتماعي في المجتمع اللبناني. عملت السفارة خلال السنتين الماضيتين مع المشروع الإقليمي، وقد خصصت في العام 2000، 11000 ألف دولار لترجمة وتوزيع كتاب يتضمن قضايا النوع الاجتماعي "الجندر" ليتم استخدامه كمرجع لبرنامج تدريبي نُفذ من قبل مؤسسة رينيه معوض. ورمى ذلك البرنامج التدريبي إلى محو الأمية لدى النساء الريفيات. وخلال 2001، خصصت السفارة 12000 دولار للبرنامج التدريبي، مما مكن الجمعية من توسيع المشروع. ينتهي دعم السفارة للمشروع في العام 2002، مع هبة أخيرة قيمتها 15 ألف دولار. سوف تشهد هذه المرحلة من المشروع استخدام البرنامج التدريبي من قبل الجمعيات النسائية للبدء بمشاريع إنتاجية صغيرة.  

- دليل التخطيط الأسري الريادي ومشروع الصحة الإنجابية: قدمت السفارة البريطانية 15 ألف دولار  لتطوير مشروع وزارة الصحة العامة الذي تنفذه مؤسسة ماري ستوبز العالمية والهادف إلى إنشاء وتجهيز العيادات الطبية في مناطق متعددة في لبنان.

- تجهيز مزرعة ذات أسمدة عضوية تستهدف تعليم الأطفال ذوي الإعاقات: وقد خصصت السفارة 18 ألف دولار لهذا المشروع الذي أعدته جمعية "الخطوات الأولى معا" كي يكتسب الأطفال المعوقين المهارات الزراعية.

- تجهيز مركزين للتدريب المهني في جنوب لبنان: وقد قدمت السفارة هبة قدرها 72 ألف دولار وزعت لمشروع مؤسسات الإمام الصدر لتدريب الفتيات على استخدام الكمبيوتر في الجنوب ولمركز جمعية الشابات المسيحيات للتدريب المهني في مرجعيون.

- تم تخصيص مبلغ 40275 دولاراً لشراء كتب مدرسية وقد قامت الجمعية البريطانية "غوث الأولاد" ووزارة التربية باستخدامها لتأمين الكتب اللازمة للمدارس في منطقة الجنوب.

- مشروع لإعادة التأهيل على صعيد المجتمع المحلي: استفادت مدرسة لبنان الجنوبي للضرير من هبة قدرها 7400 دولار من السفارة البريطانية لنقل مبدأ إعادة التأهيل في المجتمع المحلى إلى موظفين تم اختيارهم من عشرة جمعيات أهلية، وذلك بهدف إشراك المجتمع المحلي في دعم المعوقين.
- مساعدات لمربي النحل في بلدة شحور، جنوب لبنان: مكنت الهبة التي قدمتها السفارة والتي تبلغ قيمتها 35 ألف دولار جمعية مربي النحل في بلدة شحور من إقامة مختبر لتعزيز نوعية الإنتاج وزيادة الأرباح.

- معدات لازمة لمعالجة النطق: قدمت السفارة هبة قدرها 4700 دولار لإقامة مركز لمعالجة النطق عند الأطفال في عدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. نفذت المشروع مؤسسة غسان كنفانى الثقافية.

- قدمت السفارة مبلغ 18 ألف دولار لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وذلك لتدريب موظفيها على مهارات في مجال الرعاية الصحية الأولية.

- ترميم مبان سكنية في صبرا: خصصت السفارة مبلغ 4600 دولار لتجديد مبنى مستشفى غزة سابقاً، الذي كان مستشفى لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ويستعمل حاليا كسكن لعدد من الفلسطينيين والمهجرين اللبنانيين.

- شراء عيادة نقالة وأدوية متنوعة لمؤسسات تعنى بشؤون الفلسطينيين في جنوب لبنان: قدمت السفارة 13500 دولار لمؤسسة المساعدات الطبية للفلسطينيين MAP ومؤسسة الإغاثة والتنمية PARD، وذلك لشراء وتجهيز عيادات نقالة للفلسطينيين القاطنين في تجمعات خارج المخيمات في جنوب لبنان.

- مشروع صور وشهادات: قدمت السفارة 28 ألف دولار لإقامة مختبر متعدد لوسائط الإعلام للشباب الفلسطيني ذوي المهارات الإبداعية، وقد نفذ المشروع من قبل المركز العربي للفنون الشعبية.

- تعاونية صيادي الناقورة: خصصت السفارة 35 ألف دولار لتأسيس وتجهيز سوق للسمك في الناقورة، ولشراء سيارة شحن مبردة لتمكين الصيادين من تسويق منتوجاتهم في أكبر عدد من الأسواق.

- دعمت السفارة دورة تدريبية لعدد من أصحاب الأعمال المبتدئين والمبتدئات، بهبة قدرها 14500 دولار، وذلك في منطقة الشوف.

- مجلة سلامتك: تقدم السفارة هبة قيمتها 31 ألف دولار لنشر ملحق خاص بالقضايا الصحية يستهدف الفئة الشبابية، تعده جامعة البلمند ويصدر عن جريدة النهار.
- قدمت السفارة مبلغ 30600 دولار كنفقات لاستبدال مصارف المياه والمجارير لبلدة مشمش البقاعية، وذلك بعد انتشار التيفوئيد في المنطقة.

- المخيم الصيفي المقام من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأطفال المنطقة المحررة: مكنت هبة من السفارة قدرها 16،200  نحو 100 طفل جنوبي من الاشتراك بالمخيم الصيفي لمدة أربعة أيام.

- برنامج العودة إلى المدرسة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين: قدمت السفارة 18 ألف دولار لتمويل برنامج لتشجيع أطفال عين الحلوة على البقاء في المدارس. ينفذ المشروع منظمة العمل الدولية ومؤسسة نبيلة برير.

– 20 ألف دولار قدمتها السفارة لتجهيز جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طرابلس والتي تعمل بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الطبية للفلسطينيين MAP.

- أقام مشروع "عبر الحدود" مركز للإنترنت وللتدريب على الكمبيوتر في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين. قدمت السفارة له 28 ألف دولار وعملت بالتعاون مع مؤسسة النجدة الاجتماعية، وأوكسفام كيبيك، والسفارة الكندية.

كذلك تقوم السفارة بإدارة مشاريع ممولة من قبل المكتب البريطاني للشؤون الخارجية والكومونولث. وتتخصص هذه المشاريع في مجال حقوق الإنسان والبيئة، منها:

- هبة قدرها 26 ألف دولار لدراسة الحشرات في لبنان، يقام في المحمية الطبيعية لحرش إهدن.

- هبة قدرها 40 ألف دولار لدعم مشروع إعادة تأهيل المساجين، ينفذه التجمع اللبناني للجمعيات الأهلية.
-  هبة بـِ 36 ألف دولار لاتحاد وكالات الأنباء العربية، وذلك ليتم تنظيم محاضرات لصحافيين لبنانيين وعرب.

- المساعدة في إقامة دورات تدريبية لمصرف لبنان حول وسائل مكافحة تبييض الأموال عبر هبة قدرها 8500 دولار.

- شراء معدات لمكتبة بلدية "عبيه" من خلال مساعدة قدرها 5000 دولار.

- دعم حملة الاتحاد اللبناني للمقعدين اللبنانيين لزيادة الوعي حول قضايا الإعاقة، ونصوص القانون اللبناني حول حماية حقوق المعوقين، وذلك بهبة قدرها 50 ألف دولار.

- خصصت السفارة 15 ألف دولار لدعم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني الذي يقيم تدريبات حول زيادة الوعي في مجال النوع الاجتماعي وحقوق المرأة. (دايلي ستار، 6/6/2002) 

موجز بالمساعدات الإنمائية للصندوق الكندي عام 2001

كشفت السفارة الكندية قائمة لمشاريع الصندوق الكندي الموافق عليها في العام الماضي(نيسان 2001- نيسان 2002) وهي كالآتي:

- برنامج دعم التلاميذ المعرّضين للخطر بعد دوام المدرسة وأنشطة صناعة الشوكولاته لدرّ الموارد. (سن الفيل، النبعة)
- تجهيز المركز الطبي في دير الأحمر، وادي البقاع، بمعدات لفحص النظر.
- تزويد مركز للفتيات في السهيلي-كسروان بمختبر كمبيوتر وعدد من الصفوف الدراسية. 
- دعم لمركز محلي للشباب المعرّضين للخطر في الضواحي الشمالية الشرقية لبيروت (سن الفيل، النبعة، برج حمود)
- مشروع إنتاجي: ورشة عمل في الخياطة للنساء (الشبّانية، المتن).

- برنامج للتوجيه المهني بالإضافة إلى نشرة متابعة موجّهة للشباب في كل أنحاء لبنان.

- إقامة مركز لتعليم وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة في بلدة جدايل، جبيل.

- التمكين البيئي لعصارة زيتون في كفر متى-عاليه، وذلك عبر معالجة المياه الملوثة الصادرة عن العصارة.

- مشروع استحداث فرص عمل في مجال برمجة المعلومات للكبار ذوى الإعاقات (بيروت). 

- المواد الدراسية اللازمة لتجهيز مركز لتعليم الأطفال المتوحدين في بيئة ملائمة لحاجاتهم (زقاق البلاط، بيروت).

- تدريب مهني حول صنع الحلويات وتزيينها للنساء في منطقة بيروت الكبرى.

- تجهيز مختبر سمعي- بصري لتعليم الأطفال ذوى الإعاقات الطفيفة أو الشديدة (عينطورة، كسروان).

- تجهيزات علمية لمركز يخدم الأطفال ذوى الإعاقة العقلية في منطقة الفنار.

-إقامة مركز لمحو الأمية للأولاد والشباب في لبنان.

-إقامة مركز كمبيوتر وإنترنت للتدريب على تكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى مشروع إنتاجي مواز (نهر البارد).

 -برنامج تدريب شامل يتضمن تدريباً أولياً على القراءة والكتابة للشباب، والنساء، والرجال، إضافةً إلى بناء القدرات للعاملين الاجتماعيين الشباب في صيدا.

· تجهيز غرفة متعدّدة وسائط التواصل الحسية لاستيعاب وإعادة تأهيل الأطفال ذوى الإعاقات المتعددة، وذلك في مخيم مار الياس، بيروت.

· توفير المعدات والتجهيزات التعليمية اللازمة لمركز يستقبل الأطفال ذوي الإعاقة السمعية والجسدية في مخيم نهر البارد. (دايلي ستار، 1/7/2002) 
8. رصد للقوانين ولبنود جلسات مجلس الوزراء
مساعدات وتنمية
1. مشروع قانون يرمي إلى إعفاء المؤسسات التجارية في المناطق المحررة والقرى المتاخمة لها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه ومن الرسوم البلدية ومن الاشتراكات والغرامات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك حتى تاريخ 31/12/2001 ضمناً. (جلسة 13/6/2002)
2. طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على تكليف السفير اللبناني في جمهورية مصر العربية التوقيع على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية. (جلسة 13/6/2002)
3. مشروع اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البرنامج الطارئ لجر المياه لجنوب لبنان والإجازة لرئيس مجلس الانماء والاعمار توقيعها (أرسل إلى الوزراء في تاريخ 8/6/2002). (جلسة 20/6/2002)
4. طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على قبول كمية من الأدوية كهبة قدمها مستودع أدوية فينيسيا/بيروت. (جلسة 20/6/2002)
جمعيات وأحزاب
1. عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع تأسيس جمعية سياسية باسم "جمعية رواد النهضة اللبنانية" مركزها بيروت. (جلسة 20/6/2002)
بلديات
1. طلب وزارة السياحة الموافقة على تسليم بلدية قانا استثمار موقع قانا التاريخي والمحلات التجارية الملحقة به (مؤجل من جلسة 6/6/2002). (جلسة 20/6/2002)
شباب ورياضة

1. اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم النشاطات الشبابية والرياضية (الرقابة على جمعيات الشباب والرياضة) (جلسة 20/6/2002)
شؤون اجتماعية وتنمية

1. اقتراح قانون يرمي إلى تشجيع خلق فرص عمل وتدريب اليد العاملة في المناطق المحررة من الاحتلال الإسرائيلي والمناطق المتاخمة لها. (جلسة 13/6/2002)

2. اقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001 (إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية). (جلسة 13/6/2002) 

جمعيات أهلية

1. عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع سحب العلم والخبر المعطى للجمعية المسماة "الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال"، مركزها طرابلس. (جلسة 13/6/2002)

معوقين

1. عرض الهيئة العليا للإغاثة موضوع تقديم مساعدة لجمعية النادي الخاص لرياضة المعوقين. (جلسة 13/6/2002)
	9. العلم والخبر 


1. تأسيس جمعيات جديدة:  

1- جمعية منتدى الصداقة-  علم وخبر رقم 69/أد 

مركزها: صور- البص- حيرام سنتر- ط2

أهدافها:

1. العمل على رفع المستوى الثقافي ونشر الوعي من خلال إقامة النشاطات الثقافية والفكرية المتمثلة بالندوات والمؤتمرات والمحاضرات وغير ذلك.

2. العمل على تحسين المستوى الاجتماعي في المنطقة من خلال تأمين المنح الدراسية والجامعية وإعانة الفقراء والمحتاجين ومحوالأمية ضمن الإمكانيات المتاحة.

3. تملك بعض العقارات لتشييد مباني تلبي أهداف الجمعية (مركز ثقافي اجتماعي للجمعية، مكتبة عامة، قاعة للنشطات والندوات، وغير ذلك).   

المؤسسون السادة: صادق نجيب شمس الدين، عقيل محمد عقيل عيسى، محمد حسن بيضون، علي محمد عقيل عيسى، هلال حسن بسما، هادي إبراهيم عقيل عيسى

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد صادق نجيب شمس الدين

2-الهيئة اللبنانية للأرض / جذور -  علم وخبر رقم 70 /أد 

مركزها: جونية- ملك المدرسة المركزية- قضاء كسروان

أهدافها:

1. إنماء المناطق الريفية والتشديد على ضرورة العناية بالأرض
2. مواجهة التضخم السكاني في المدن عبر الحد من الهجرة الريفية
3. الحفاظ على التراث والقيم اللبنانية
4. الحفاظ على البيئة
5. العمل الإنساني والخدمة الاجتماعية   

المؤسسون السادة: طوني نواف مطر، كارلوس بطرس أبي ناضر، مايا نسيب عون، أنطوان عفيف سعد، ادكار يوسف يزبك، طوني يوسف يزبك

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني يوسف يزبك

3-لجنة أصدقاء ثانوية المختارة الرسمية -  علم وخبر رقم 71 /أد 

مركزها: المختارة – ثانوية المختارة – قضاء الشوف

أهدافها: مساعدة الثانوية تربوياً وثقافياً

المؤسسون السادة: سمير صالح الفطايري، حكمت صالح ذبيان، د. نضال عزات الغضبان، حسيب علي جابر حيدر، جهاد فؤاد غانم، أجود محمود جبور

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير صالح الفطايري

4-اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث -  علم وخبر رقم 72 /أد 

مركزها: طرابلس- فندق Quality Inn

أهدافها: 
1. العمل على تحفيز التنمية المستدامة عبر تحقيق النموفي الأقضية والمساعدة على وقف النزف الحاصل في هذه المجتماعت

2. العمل على تطوير العلاقة بين الإنسان ومحيطه عبر تعزيز الوعي البيئي والحس الجمالي التراثي للمجموعات والأفراد. إن تطوير هذه العلاقة يمكن تحقيقه خلال مساعدة الجمعيات العالمة في الشمال عبر تطوير أطرها التنظيمية وإنشاء لجان متخصصة مختلفة ومدها بالخبرات والإمكانيات التقنية اللازمة. 
3. تعزيز الثقافة السياحية والقيام بالنشاطات والبرامج التطبيقية والإعلامية والإرشادية الهادفة إلى إرساء التوعية والتنمية البشرية الشاملة
4. تسهيل وتفعيل الارتباط بين مؤسسات وأفراد المجتمع المدني والدولة والجامعات ومراكز الأبحاث

المؤسسون السادة: د. أحمد محمد هاشم الدهيبي (الجمعية اللبنانية للتنمية والإرشاد، محمد نبيل سليم الصوفي (جمعية العزم والسعادة)، د. قاسم محمد قاسم الصمد (جمعية النهضة الثقافية- بخعون)، د. محمد سعيد محمود المصري (جمعية إنماء الشمال الاجتماعية)، د. عيشة إبراهيم محمد أبوعسكر (مجلس إنماء الكورة)، د. سليم الشيخ أنطونيوس ضاهر ضاهر (المؤسسة الوطنية للتفاعل الإنساني والقيم)، فضل القدور (لجنة رعاية البيئة)، مازن حنا عبود (جمعية المحافظة على التراث)  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن حنا عبود

5-المنتدى البيئي الجامعي -  علم وخبر رقم 73 /أد 

مركزها: الغبيري- شارع كزما- ملك عبد الأمير ضحوي- قضاء بعبدا
أهدافها: 
1. نشر الوعي والإرشاد البيئي بين فعاليات المجتمع اللبناني وطلابه

2. السعي لإنشاء أندية بيئية داخل الجامعات 
3. تبادل الخبرات بين الاتحاد والأندية والجمعيات البيئية
المؤسسون السادة: حنان محمد كامل سليمان، هبة عبد الأمير ضحوي، ابتهال علي حمية، أمين حبيب فلاح، د. علي إبراهيم بيضون، نادين فؤاد حداد، لينة صائب مكي، حسن محمد كامل سليمان، نشأت حسين طهماز  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: د. علي إبراهيم بيضون

5-المؤسسة اللبنانية للجودة -  علم وخبر رقم 74 /أد 

مركزها: الدورة- شارع مستشفى مار يوسف – ملك سركيسيان- قضاء المتن
أهدافها: 
1. دعم تحسين الإدارة في المؤسسات العامة والخاصة من مختلف القطاعات الاقتصادية 

2. تنظيم المحاضرات، اللقاءات والندوات التي تتعلق بإدارة الجودة
3. إعداد لجان للعمل والتواصل بين أعضاء الجمعية
4. نشر الكتب والوثائق التي تتعلق بأهداف الجمعية
5. منح الجوائز للأعضاء المتفوقين في مختلف مجالات إدارة المؤسسات وخصوصاً جائزة إدارة الجودة 
المؤسسون السادة: رافي كريكور سمرجيان، سمير تيسير مرزا، رائد حسين شرف الدين، عماد الياس مجاعص، محمد قاسم فواز  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد رافي كريكور سمرجيان

6-جمعية البيان الاجتماعية الثقافية الخيرية -  علم وخبر رقم 75 /أد 

مركزها: برج البراجنة- حي الرويس- شارع الأبيض ملك- أبي طعام- قضاء بعبدا
أهدافها: 
1. التعاون والسعي مع الجهات المختصة بتشجيع التعليم والثقافة عبر بناء مدارس مع الإمكان لتعليم المعوزين والموهوبين 

2. المساهمة مع المهتمين في الحقل الصحي لجهة مساعدة المرضى والمحتاجين
3. دعم وتشجيع كل ما يرتبط في الحقول الثقافية والأدبية والتربوية والأخلاقية
4. العمل على كل ما يحافظ على البيئة والتعاون مع سائر الجمعيات والمؤسسات التي تتوخى نفس الأهداف
المؤسسون السادة: الشيخ يوسف حسين سبيتي، حسن علي رسلان، محمد علي مهدي، عباس إبراهيم أبوطعام، علي محمد كمال  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي رسلان

7-مؤسسة الأرز -  علم وخبر رقم 76 /أد 

مركزها: زحلة – المعلقة – الساحة – مقابل الصليب الأحمر اللبناني – ملك هوراسيومنير حداد
أهدافها: 
1. رفع مستوى التربية والعمل على إنقاذ التراث التاريخي والثقافي والعلمي للحضارات 

2. العمل في مجال الاكتشاف والأبحاث والتعريف ونشر كل ما يختص بالأبعاد الثقافية الهامة وعمق تطويرها وتأثيرها في حياة الشعوب
3. تنظيم مسابقات ومحاضرات تاريخية واجتماعية ومنح الجوائز والأوسمة لبرز الأعمال التي يتم اختيارها من قبل هيئة محلفين لهذا الغرض
4. تشجيع تبادل المنح المدرسية الطلابية وتبادل الخبرات والمعارف لرفع مستوى المشاركين وتحسين أدائهم
5. تنظيم احياء احتفالات أكاديمية واجتماعية وثقافية وموسيقية ومعارض فنية
6. فتح باب الحوار ليكون نافذة للنقاش المبدع حول كافة القضايا ذات النفع المشترك باستثناء القضايا ذات الطابق السياسي والحزبي
المؤسسون السادة: د. هوارس حبيب حداد، إيلي فؤاد نورية، زينة جورج حداد، ناصيف الياس التيني، ملكة أنطوان حداد، روجيه أنطوان حداد  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ملكة أنطوان حداد 

8-مركز التواصل الاجتماعي -  علم وخبر رقم 77 /أد 

مركزها: بيروت- شارع عفيف الطيبي- ملك محمد الغزاوي
أهدافها: 
1. نشر الثقافة بكافة الطرق المشروعة في جميع الفئات والطبقات في لبنان 

2. العمل مع المراجع المختصة على رفع المستوى الاجتماعي في لبنان 
المؤسسون السادة: هاني توفيق فاخوري، أحمد سعيد السويسي، حسانة محمد خير جمال الدين، رفيق أنيس البلعة، أمال علي شرارة  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق أنيس البلعة  

9-جمعية آل كزبور وحسون الاجتماعية الخيرية -  علم وخبر رقم 78 /أد 

مركزها: طرابلس- الميناء- شارع البلحة- بناية مسعود- ط7
أهدافها: 
1. تفعيل التضامن العائلي لما فيه من خير للمصلحة العامة عبر تقديم العون المادي والمعنوي 

2. العمل على تحسين الظروف الاجتماعية والصحية لأفراد العائلة
3. القيم بالأعمال الثقافية والاجتماعية على أن لا تتعارض هذه الأعمال والنظام العام 
المؤسسون السادة: رمزي عبد السلام حسون، حبيبة أحمد ياسر كزبور، مصطفى محمد حسون، أمين عبد السلام حسون، عبد الله بهاء كزبور، عبد السلام أحمد حسون، حسام عبد السلام حسون، عفيف بشير حسون  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد عفيف بشير حسون
10- رابطة آل جريصاتي في لبنان والمهجر -  علم وخبر رقم 79 /أد 

مركزها: زحلة- شارع مار مخايل ومار جريس- ملك ادمون جريصاتي
أهدافها: 
1. العمل على جمع شمل آل جريصاتي في لبنان والمهجر، وتوثيق عرى الألفة والتواصل وتوطيد روح التعاون فيما بينهم 

2. رعاية شؤون العائلة المعنوية والمادية وشد أزر أفرادها عند الاقتضاء
3. العمل على إحصاء المهاجرين من العائلة في العالم والاتصال بهم والسعي إلى إعادة ربطهم بجذورهم في موطنهم، وشحذ طاقاتهم لما فيه خير العائلة وزحلة ولبنان
4. الاهتمام بشؤون أفراد العائلة الطبية والثقافية والاجتماعية
5. مساعدة شبان العائلة بجميع الوسائل القانونية المتاحة تمكيناً لهم من بناء مستقبلهم في وطنهم وانخراطهم في مجتمعهم بصورة سليمة وفاعلة
6. تشجيع الطلاب المتفوقين علمياً من أفراد العائلة عن طريق إنشاء نظام منح مدرسية وجامعية
7. إنماء شأن زحلة في جميع الميادين وهي منشأ العائلة الأصلي، عن طريق الاستفادة من طاقات العائلة في لبنان والمهجر
8. القيام بالنشاطات الثقافية والاجتماعية التي تجمع بين أفراد العائلة
9. القيام بمختلف المشاريع الخيرية التي من شأنها مساعدة المحتاجين على جميع الصعد في زحلة ولبنان     
المؤسسون السادة: جان سليم جريصاتي، جوزف ميشل جريصاتي، جان إبراهيم جريصاتي، وليد فؤاد جريصاتي، ادمون أمين جريصاتي، رشيد إبراهيم فرهود جريصاتي، موريس جورج جريصاتي، نديم اميل جريصاتي

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادمون أمين جريصاتي
11- جمعية التضامن لأحياء بيروت -  علم وخبر رقم 82 /أد 

مركزها: بيروت
أهدافها: 
1. الاهتمام بالمطالب الحياتية والاجتماعية لأبناء بيروت والعمل على تحقيقها 

2. تنمية روح المحبة والتعاون والتضامن بين أبنائها
3. تنمية الإسعافات الاجتماعية لأبنائها
4. تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والصحي بين أبنائها
المؤسسون السادة: عكيف مصطفى السبع، ماهر فؤاد غلايني، أحمد مصطفى الصيداني، نخلة طانيوس كرم، محمد كمال عبد الرحمن بليق، إحسان الله محمد النقيب، سهيل حسين دوغان، حسن محمد شمس الدين، زياد محمود بيضون، محي الدين راشد أسومة، رياض مختار عيتاني، زكريا مصطفى العرب

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد عكيف مصطفى السبع
10. كتب ومراجع جديدة
توفرت لدى مركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية كتب جديدة حول المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وقضايا الجندر نوردها في القائمة التالية:

مصادر باللغة العربية:

	الشرق الأوسط

	# الصفحات
	السنة
	دور النشر
	اسم المؤلف
	العنوان

	65
	1999
	عناصر حوار (4)
	غريغوار حداد
	العلمانية الشاملة

	198
	2000
	مؤسسة الدراسات والأبحاث اللبنانية
	مؤسسة الدراسات والأبحاث اللبنانية
	الانسان والدستور

	376
	2001
	معهد حقوق الانسان في نقتبة المحامين في بيروت
	سليمان تقي الدين
	المقدمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد

	137
	2002
	معهد حقوق الانسان في نقتبة المحامين في بيروت
	معهد حقوق الانسان في نقتبة المحامين في بيروت
	مناهضة التعذيب-الآلية الدولية-معاهدات، نصوص ومقرارات

	53
	2002
	مختارات
	كمال فغالي
	الطوائف في لبنان-قراءة ديمغرافية

	544
	2001
	منشورات الجمعية التاريخية اللبنانية
	مجموعة باحثين
	الأقليات والقوميات في السلطة العثمانية بعد 1516

	57
	2001
	الاسكوا
	الاسكوا
	النوع الاجتماعي والمواطنة ودور المنظمات غير الحكومية في بلدان الاسكوا المتأثرة بالنزاعات: دراسة حالة اليمن

	122
	2001
	الاسكوا
	الاسكوا
	الشراكة في الأسرة العربية


باللغة الإنكليزية:

	TITLE
	AUTHOR/EDITOR
	PUBLISHER
	YEAR
	#of pages

	Globalisation

	Living in hope- People challenging globalisation
	John Feffer
	Zed Books
	2002
	172

	The clash of civilizations and the remaking of world order
	Samuel Huntington
	Touchstone Books
	1998
	367

	La mondialisation libérale
	Susan George/Martin Wolf
	Grasset/Les Echos
	2002
	184

	Gender

	Instruments for gender equality in trade agreements
	Alma Espino/Irene Van Staveren
	European Union/Mercosur
	2001
	87

	International trade and gender inequality- A gender analysis of the trade agreements between the European Union and Latin America: Mexico and Mercosur
	GEM/WIDE/CISCSA


	GEM/WIDE/CISCSA


	2001
	96

	Give & Take-What’s the matter with foreign aid?
	David Sogge
	Zed Books
	2002
	236

	
	
	
	
	

	Middle East

	Le médiateur/ombudsman : universalisme et particularités de l’institution
	Ordre des Avocats de Beyrouth-Institut des Droits de l’Homme
	Ordre des Avocats de Beyrouth
	2001
	187

	Droit international humanitaire et droits de l’homme-Vers une nouvelle approche
	Ordre des Avocats de Beyrouth-Institut des Droits de l’Homme
	Ordre des Avocats de Beyrouth
	2000


	151

	Annotated bibliography on the Arab Family
	ESCWA
	ESCWA
	2001
	136


للمزيد من المعلومات حول القائمة الكاملة للكتب المتوفرة في اللغتين العربية والإنجليزية، يرجى الاتصال بالمركز أو الحضور شخصيا من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الظهر كافة أيام الأسبوع إلى العنوان المدون أدناه، أو توجيه رسالة عبر العنوان الإلكتروني التالي:info@crtd.org 
كما أن من الممكن الحصول على قائمة كتب ومراجع حول كل ما يتعلق بقضايا الجندر والتنمية لدى المشروع الإقليمي للوصل والمعلومات في منطقتي المشرق والمغرب، المشروع الثاني التابع لمركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية، من خلال الموقع الإلكتروني التالي: www.macmag-glip.org
محتوى هذا العدد:

الإفتتاحية: أول تقرير للتنمية الإنسانية في العالم العربي: جرأة في الطرح وافتقار للحلول العملية - حقوق المعوق: تحرك للجمعيات لتأمين فرص العمل - حقوق الطفل: اقتراحات لتعديلات قوانين - حقوق البيئة: إقرار قانون شرعة البيئة - التقرير الرسمي حول البيئة لمؤتمر جوهانسبورغ - دراسات وأبحاث: 1. العائلة اللبنانية إلى أين؟ 2. دراسة حول البطالة في لبنان - أخبار جمعيات وتحركات أهلية - برامج حكومية ومساعدات - كشف بالمساعدات البريطانية والكندية - رصد قوانين وبنود مجلس الوزراء - جديد العلم والخبر - كتب ومراجع
* شارك في تحرير هذا العدد: عمر طرابلسي، قاسم الشب، مي إبراهيم، شانتال شويري، ونتالي شمالي

** مراجعة وتدقيق لغوي: عزيزة الخالدي وميرفت أبو خليل 

العنوان:

مركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية / الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات

شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سلامة، ط1

ص.ب. 165302

بيروت-لبنان

 ( هاتف/فاكس: 611079-1-961+ / 612924-1-961+ / 616751-1-961+

بريد إلكتروني: info@crtd.org               
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